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   االله الرحمن الرحيمبسم
 ،  أو    لـدول  ا منهـا  المـالي المعاصـر تـستفيد        فقه في ال  يسة رئ أداة الضريبة

 قـدر مـن     كبـر  والاقتصادي على نحو يحقـق أ      لاجتماعيالمجتمعات لتعديل الهيكل ا   
 متباينة ، منهـا مـا   صور خلال من ذلك فئات المجتمع ، و لمختلف الاقتصاديةالرفاهية  

 أو زيادة هذا العبء للتأثير في القـوة الـشرائية أو       ،فيض عبء الضرائب  يقوم على تخ  
 ـ         منهاحجم المعاملات ، و     مختلـف   ين ما يقوم على التمييز في المعاملات الـضريبية ب

الثروات والدخول  لتحقيق أهداف اجتماعية أو بقصد إعادة توزيع الدخل عنـدما يعـاد               
 صـورة خـدمات عامـة       في لممولينا التي تستقطع من دخول      ئبإنفاق حصيلة الضرا  

  .يستفيد أصحاب الدخول المنخفضة بالجانب الأكبر منها
 الوعي الضريبي سمة بارزة من سـمات الاقتـصاديات المعاصـرة ،             وارتفاع

 ، لضعف وجـوه الـدخل   بلاسيما الاقتصاديات التي تعتمد بصورة كبيرة على الضرائ       
  .القومي الأخرى
 النامية ، فالـضريبة فـي هـذه         قتصادياتالا أهمية الوعي الضريبي في      وتعظم

 من أدوات التأثير في الإنتاج وفي الاستهلاك ، وفـي الادخـار   - اعتبارلها–الدول أداة   
 القومي ، وملخـصاً تـشكل       خل ، وهي أيضاً أداة لا بأس بها في إعادة توزيع الد           كذلك

  .عية من أدوات السياسة الاقتصادية والسياسة الاجتمامهمة أداة الضريبة
لتـصبح  " بالضريبة الوظيفية " على هذه الوظيفة للضريبة ظهر ما يسمى         وترتيباً

 ـ             الإنفـاق العـام     يأداة من أدوات السياسة المالية المعوضة ، أي تصبح أداة للتحكم ف
 لتحقيـق   اةوالطلب الفعلي ، وفي مستوى الناتج القومي ، وفي توزيعه ، أو لتـصبح أد              

  .قتصادي الانموالتوازن الاقتصادي وال

 
 

  ) لمساعدا(أستاذ المالية العامة والاقتصاد
  بكلية الشريعة والقانون بأسيوط

  أسيوط   -جامعة الأزهر
 



– 

  )١٤٥٠(

 المالية الأخرى لمحاربة التقلبـات      لسياسة الضريبة ضمن أدوات ا    دم تستخ وهكذا
الانكماشية والتضخمية في البلاد المتقدمـة ، ولتكـوين المـدخرات وتمويـل             (الدورية  

الاستثمارات العامة ، وتشجيع الاستثمارات الخاصة ، وحمايتها وتوجيهها فـي الـبلاد             
  )١().الآخذة في النمو

 الممـولين   ن بي العامة إلى ما تقدم أن الضريبة وهي تقوم بتوزيع الأعباء           فيضا
 ، إذ تـستخدم الـضريبة       مي من أدوات سياسة إعادة توزيع الدخل القو       مةتشكل أداة مه  

 ـ رغبـة في ،وذلـك للحد من التفاوت بين الطبقات الاجتماعية المختلفة          التـضامن  قتحق
في تحقيق أهداف اقتصادية معينـة ، ويكـون       أو رغبة    ،) الاجتماعي افلالتك(الاجتماعي

ذلك بفرض ضرائب تصاعدية ذات سعر مرتفع على الدخول الكبيرة ، وبإعفاء الدخول             
  .المنخفضة من الضرائب ، أو بتخفيض عبئها عليها

 كانت الضريبة تصيب الإنسان في شيء عزيز عليه ، وهو المال الذين زين حبـه                ولما
ولين يحاولون التهرب منها بأساليب شـتى ، حتـى الـذين            للناس ، فإن الكثير من المم     

 ما يتجـردون مـن هـذه        ،كثيراًيتحلون بخلق الأمانة في معاملة الأشخاص الطبيعيين        
  .لحكومة ااملةالصفة في مع
 التهرب يرجع معظمه إلى عوامل نفـسية متعـددة كحـب الممـول أن               وسبب

 ـ         في يديه ، أو لاعتقاده أن الضريبة غير عا         قىمالهيب  عدلة ، أو لأنه لا يرى مبلـغ النف
الذي يعود عليه من نشاط الدولة ، أو لاعتقاده أن الحصيلة تنفق في غير الصالح العـام                 
، أو لاعتقاده أن الدولة تطلب منه أكثر مما تعطيه ، أو لأن بعض الناس يتهربون مـن                  

 من ضـريبة     مثلهم لتكون هناك مساواة بينهم ، أو لأنه يعوض بالتهرب          يفعلالضريبة ف 
  .إلى غير ذلك من الأسباب... معينة ما تحمله ظلماً في ضريبة أخرى 

 المـالي فـي     الوعي أثر" ما تقدم فقد آثرت أن يكون بحثي هذا تحت عنوان          لكل
 معالم هذا الوجه في النظام المالي       إلى- أمكن ما–مع الإشارة   "  الضريبية لإيراداتوفرة ا 

  .الإسلامي  
  :لموضوع اأهمية

ذا الموضوع أهمية كبرى ،في الوقت الذي تزداد فيه حاجة الدولـة إلـى      ه يشكل - ١
موارد تمويل غير تضخمية ،مـن شـأنها أن ترهـق كاهـل الميزانيـة مـن                  

 . الممول من جانب آخر كاهلجانب،و

                                         
 .م١٩٧٥ العربية النهضة ، ط دار ١/٢٨٣ المحجوب ، المالية العامة ، فعتر./ د: انظر) ١(



 

 )١٤٥١(

 مبلغاً عظيما في مالية بعض الـدول      بلغ من ظاهرة التهرب الضريبي الذي ي      الحد - ٢
 الدولة معه إلى تقرير سياسـات ماليـة          مما تضطر  – هو الشأن في مصر      كما–

 .واقتصادية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني
 الاقتـصادية  لخطورة  الحالة المواطن شأن ارتفاع الوعي المالي زيادة إدراك  من - ٣

المتعثرة على السياسة العامة للدولة ،حيث تقع الدولة فريسة لموجات تـضخمية            
 . تارة أخرى - والأجنبيةليةالمح–تارة ،وزيادة حجم المديونية 

  : البحث خطة
  . ثلاثة ،وخاتمة ومباحث ،وتمهيد هذا البحث من مقدمة يتكون

  .ه ،وأهميته ،وسبب اختياروع التعريف بالموضفي:المقدمة
  . بيان الأهداف المشروعة للضريبة في:التمهيد

 وفيـه أهم الأسباب المؤدية إلى ضعف الوعي بماليـة الدولـة           : الأول المبحث، 
  :مطلبان 

 وسلامة النفقـات    امة الأعباء الع  بمشروعيةعدم اقتناع الممول    :  الأول المطلب 
  .العامة

 الإعفاءات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية أوجه قلة: ني  الثاالمطلب .  
 وفيـه  المالي في المجال الـضريبي ،      الوعي مظاهر غياب    أهم: الثاني المبحث 

  :لبانمط
 ي الضريبالتهرب: الأولالمطلب.    
 التجنب الضريبي:  الثانيالمطلب.  
 في وفرة الإيـرادات     أثره الدولة في زيادة الوعي المالي و      ورد: الثالث   المبحث 

  : مطالب ثلاثةوفيه ، ةالضريبي
 مكافحة التهرب الضريبييزيادة وشفافية جهود الدولة ف: الأولالمطلب  .  
 انتهاج سياسة ضريبية متوازنة:الثاني المطلب.  
 ضبط سياسة الإعفاء الضريبي بما يضمن التوازن بـين حـق           : الثالث   طلبالم

 .الدولة وحق الممول



– 

  )١٤٥٢(

   تمهيديمبحث
   للضريبةعة المشروالأهداف بيان في

فريضة إلزاميـة ، يلتـزم الممـول        :  كما عرفها علماء المالية العامة     الضريبة
 تعود عليـه    يالمنافع الت  عن   النظربأدائها إلى الدولة ، تبعاً لمقدرته على الدفع ، بغض           

من وراء الخدمات التي تؤديها السلطات العامة ، وتستخدم حصيلتها في تغطية النفقـات           
 وغيرهـا   السياسية والاجتماعية و  الاقتصاديةالعامة من ناحية ، وتحقيق بعض الأهداف        

  .  ، والتي سبقت الإشارة إليها خرى تحقيقها من ناحية أالدولةمن الأغراض التي تنشد 
 أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يتحتم علـى        هي المعنى ،    بذلك والضريبة

كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الـضمانات الاجتماعيـة              
 عامـة والسياسية والاقتصادية للسلطة العامة ، ودون إخلال بالتوازن بـين المـصالح ال            

معبرة عن السلام الاجتماعي الذي يتمثـل فـي    تأتي الضريبة ،بحيثوالمصالح الفردية   
مجال الضريبة على وضع جانب من نشاط المواطنين في خدمة الجماعة وفقاً لقـدرات              

على وجوب فرضـها  ) السلطة النيابية ( السلطة التشريعية    موافقةكل منهم وبشرط توافر     
  )١(.وهو ما يعبر عنه بمبدأ الرضا بالضريبة

 هاين يؤدون الضرائب لتستعين الدولة بحـصيلت       بخاف أن جمهور الممول    وليس
 من وراء إنفاقها بعض النفع ، فـإذا شـعر           م يعود عليه  التيعلى تغطية النفقات العامة     

 بل يضيع جـزء منـه       ف يؤخذ منه لا يخصص لتحقيق هذا الهد       يالممول أن المال الذ   
إلـى اسـتيائه    موظفي الإدارة المالية أدى ذلـك  علىوهو في سبيله إلى الخزانة العامة    

  )٢(. وتذمره ، ولن يلبث أن يحمل لواء العصيان ، ويتهرب من دفع الضريبة مستقبلاً
                                         

 ، ٥ ، محاضرات في الضريبة الموحـدة ، ص       الواحدالسيد عطية عبد  ./  د – اصرزين العابدين بدوي ن   ./ د) ١(
 دراسة للاقتصاد العام ،     – ، المالية العامة     مولىالالسيد عبد ./ م ، د  ١٩٩٥/م١٩٩٤دار النهضة العربية    : ط

 ، مطبعة ٩٤علي لطفي ، اقتصاديات المالية العامة ، ص ./ م ، د١٩٨٦ ، مطبعة جامعة القاهرة ٣٠٤ص  
دار النهضة العربية   :  ، ط  ٣٠رفعت المحجوب ، المالية العامة ، ص        ./ م ، د  ١٩٨٦ القاهرة   –عين شمس   

 .م١٩٧٥

./ ، د ١٩٨ ص   - مـة  مبادئ علم المالية العا    - ناصر   بدوىزين العابدين   ./ د: راجعل  لمزيد من التفاصي  ) ٢(
./  ، د٩٦ص - اقتصاديات المالية العامة - ي لطفيعل./  ، د ٢٤٦ العامة ص        المالية - يزكريا محمد بيوم  

 مبادئ علـم  -م  إبراهيفؤاد محمد./ ، د٣٦٤ص  - للاقتصاد العام اسة در- المالية العامة   - المولىالسيد عبد 
 . وما بعدها٢٦٧ ص -المالية العامة 



 

 )١٤٥٣(

 أي حصول الدولة علـى حـصيلة        - المعلوم أن الهدف المالي للضريبة       ومن
 أحد الأهداف المشروعة لفـرض      -ضريبية تمكنها من مواجهة نفقاتها العامة المتزايدة        

ريبية الفردية والقومية تحد كثيراً من نطاق هذا الهـدف ،           الضريبة ، بيد أن الطاقة الض     
 المقدرة التكليفية للفـرد     أو ونطاق الطاقة الضريبية     رإذ يجب أن تظل الضريبة في إطا      

 أعباء النفقات العامـة علـى       لتوزيع تحولت الضريبة من كونها وسيلة       ،وإلاوالمجتمع  
 حكمـة باية ، وقـد جـرى قـضاء الم   المواطنين وفقاً لأسس عادلة ، إلى كونها أداة للج  

  :الدستورية العليا في تناوله لأغراض فرض الضريبة بأن
 فرض الضريبة مخالفاً للدستور كلما كـان معـدلها ، وأحـوال فرضـها ،         يقع .١

 ينبغي أن تقوم عليهـا مجـاوزاً        ي ، مناقضاً للأسس الموضوعية الت     اوتحديد وعائه 
  )١(. للأغراض المقصودة منها

 يتـوخى   ي من وراء إقرار تنظـيم تـشريع       ترتجى مشروعةة   ثمة مصلح  ليس .٢
 الشكلية أو لا    لبها تنمية موارد الدولة ، من خلال تقرير ضريبة تفتقر إلى قوا           جردم

تتوافر في أركانها ودوافعها الأسس الموضوعية التي ينبغي أن تقوم عليها ، وذلـك            
، بل يتعين أن تكون هـذه        ذاتها لا تعتبر هدفاً يحميه الدستور        فيأن جباية الأموال    

  )٢(.  وفق قواعده وبالتطبيق لأحكامهبايةالج
 هدفها ، بل يتعين ألا تعوق       اية مجرد الجب  يكون ألا   ينبغي الضرائب بوجه عام     .٣

 أن يـصح  ،فـلا  للعدالة الاجتماعيـة  افلة ، وأن تكون حافزاً للادخار ، ك       ستثمارالا
  )٣(. فقدها مبرراتها مقبول ، ولا تخالطها عشوائية تغيرتكون عبئاً 

 مجال رقابتها القضائية على دسـتورية القـوانين         في المحكمة الدستورية العليا     .٤
الضريبية قد بسطت رقابتها وولايتها على غاية أو غرض المـشرع مـن فـرض               

  .الضريبة وعلى وسيلتها إلى ذلك ، بما يحقق مشروعية الغاية والوسيلة معاً
واحد من أخطر القـضايا فـي الفكـر          عن الضرائب هو حديث عن       والحديث

 مجرد مورد للخزانة العامة ، بل إنها الأسـاس فـي   ليست فهي  ، والاقتصادي   سياسيال

                                         
 .٣٤١ ص ٢مجلد  / ٥ ج-مجموعة الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا ) ١(

 .٣٣٥ ص -المرجع السابق ) ٢(

 - ٦/١٢/١٩٩٣جلـسة   - قضائية دستورية    ١٣ لسنة   ٤٣حكم المحكمة الدستورية العليا ففي القضية رقم        ) ٣(
 .٢٣/١٢/١٩٩٣ في ٥١ العدد -سمية الجريدة الر



– 

  )١٤٥٤(

 فضلاً عـن أنهـا      ، مجتمعه   تجاه الفرد ومسئوليته    ةتحديد دور الدولة وحدوده ، ومكان     
 أداة أساسـية مـن أدوات الـسياسة         -كثيراً ما كانت بالإضافة إلى النفقـات العامـة          

  .الاقتصادية
 أي الحق في استخدام وسائل القهر المـشروع         لطة في جوهرها هي الس    فالدولة

لإلزام الفرد بقواعد السلوك من ناحية ، مع واجب الطاعة والانصياع من ناحية أخـرى            
 المالية المناسبة للإنفاق على عمال      وارد، واستخدام السلطة بهذا الشكل يتطلب توفير الم       

  )١(. داء الخدمات العامة وضمان احترام قرارات وأوامر السلطةالدولة وموظفيها لأ

                                         
 .١/٩/١٩٩٣ د عد- جريدة الأهرام - المالية دارة والإجباية الضرائب بين ال- بلاويحازم الب./ د) ١(



 

 )١٤٥٥(

   الأولالمبحث
   المؤدية إلى ضعف الوعي بمالية الدولةالأسباب أهم

  : مطلبان وفيه
 ـ   الأعباء بمشروعية الممول   اقتناع عدم:  الأول المطلب   ات العامة وسلامة النفق

  .العامة
 دف إلى تحقيق العدالة الضريبية  الإعفاءات التي تهأوجه قلة: ني  الثاالمطلب.  

   الأول المطلب
   وسلامة النفقات العامةعامة الأعباء البمشروعية الممول اقتناع عدم
 الدولة ومشروعيتها يتوقف إلـى حـد       جود الأهمية بمكان التأكيد على أن و      من

 ـ  فيبعيد على سلامة الإيرادات العامة ومشروعيتها ، فالدولة           مـا تـوفره     ر نهاية الأم
لمواطن من خدمات ومنافع ، وهى لا تتمكن من ذلك إلا بقدر ما يتوافر لها من مـوارد       ل

مالية ، وهذه الموارد المالية إنما هي في حقيقتها أموال مجموع الأفراد يتم اسـتقطاعها               
 أو من بيده السلطة من تقديم ما يتوجـب        الحكومةمن ثرواتهم أو من مدخراتهم  لتتمكن        

  .راد  للأفخدماتعليها من 
 معقولية ما يفرض علـيهم     في أن يتوافر الاقتناع     ضروري من ال  كان ومن هنا   

 الموارد المالية على مختلف     همن أعباء من ناحية ، وفى جدوى ما يتم استخدامه من هذ           
 يتوافر من ثقة واقتناع بقدر مـا يتـوافر          اوبقدر م .  من ناحية أخرى   مأوجه الإنفاق العا  

  . وقبول عامةللدولة ونشاطها من مشروعي
 يكن من الغريب ، والحال كذلك ، أن يكون تطور نظم الحكم إلى أشـكال                ولم

 للسلطة وثيق الصلة بتطور أسـاليب فـرض         امالديمقراطية وتوافر الاقتناع والقبول الع    
 الحكـم  فـي  بالديمقراطية والمشاركة    باتالضرائب واستخدامها ، فقد كانت بداية المطال      

 البرلمان مما أدى إلـى      فيائب بدون موافقة الشعب أو ممثليه       المطالبة بألا تفرض ضر   
 Noلا ضـرائب بـدون تمثيـل    : " عرف بأنهالذي النيابية ، وهو الأمر لمجالسقيام ا

taxation without representation.  
 الشعبية على فرض الضرائب ، بـل        لموافقة يقتصر الأمر على ضرورة ا     ولم

ى الإنفاق العام ، ومن هنا أصـبحت الموازنـة العامـة            لابد وأن تتم المراقبة أيضاً عل     



– 

  )١٤٥٦(

 للتأكد من سـلامة  ةتفرض بقانون ، كما تعرض على المجالس النيابية الحسابات الختامي       
  )١(.  الشعبممثلي ارتاهالالتزام بما 

 الـشكلية   legality ليست مجرد تـوافر الـشرعية        legitimacyوالمشروعية
 نهاية الأمر قضية اجتماعيـة      في هيورية الشكلية ، بل      القانونية والدست  اعدبمراعاة القو 

 ـ             ةتتحقق بتوافر الإقناع العام لدى المواطنين بسلامة أساليب فرض الأعباء العامة المالي
 وإن المـالي  موأشكال الإنفاق العام ، فإذا لم يتوافر هذا الاقتناع العام فلا مشروعية للنظا 

  .يةتوافرت الشروط الشكلية للشرعية القانون
 لا  - يقتصر أثر الاقتناع العام بمشروعية الأعباء العامة وسلامة النفقـات            ولا

يقتصر أثر ذلك على حفز الأفـراد والمـشروعات علـى الاسـتثمار ودفـع النـشاط                
 بالانتماء والحرص على المـال العـام     ر الشعو في بل له أثر بالغ الأهمية       - الاقتصادي

 يقتنع فيها الأفراد بسلامة وعدالة نظـام        التيدول   ال في ،أنه الملاحظات المعروفة    ،فمن
 م حماية المـال العـا  على- نفس الوقت في- الأفراد   حرص يزدادالضرائب والنفقات ،    
 حـدث  العامـة ، وي    موال تبديد واختلاس الأ   ،أو الضرائب   من بوتقل فيه جرائم التهر   

ح الأموال العامة ، كما      فتهدر أو تستبا   المالي سلامة نظامهم    في الثقة   تفتقدالعكس عندما   
  .يكثر التهرب من دفع الأعباء العامة

  : الآثار المترتبة على عدم مشروعية الأعباء العامةأهم
 مما يوجـب الحكـم      المشروعية توافر   -الضرائب– تفتقد الأعباء العامة     أحياناً

بعدم دستوريتها ، وهناك حالات كثيرة قضت فيها المحكمـة الدسـتورية العليـا بعـدم         
  : الضريبة ومن هذه الحالاتروعيةمش

 مكرر  ٣ والمادة   )٢( مكرر   ٣ بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة         الحكم .١
 بإنشاء صـندوق تمويـل مـشروعات الإسـكان     ١٩٧٦ لسنة ١٠٧ من القانون  )٣(

                                         
 .١٩٩٩ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب - ٨٩/٩٠ ص - قتصاد دور الدولة في الا- بلاويحازم الب./ د) ١(

 لـسنة   ٣٤ والمضافة إليه بموجب القانون      ١٩٧٦ لسنة   ١٠٧ن القانون    مكرر م  ٣الفقرة الأولى من المادة     ) ٢(
 لمرافق الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة با         ي تنص على أن تفرض على الأراض      ١٩٧٨

 مياه ومجارى وكهرباء ، والتي لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على نالعامة الأساسية م  
 .من قيمة الأرض الفضاء% ٢ان الزراعية ، ضريبة سنوية قدرها الأطي

 هذا القانون على أسـاس القيمـة        ميتم تحديد قيمة الأراضي الفضاء الخاضعة لأحكا      : " ونص هذه المادة    ) ٣(
=   هذه القيمـة علـى أسـاس تقـدير مـصلحة           توجد عقود مسجلة يتم تحديد       مالواردة بالعقود المسجلة وإذا ل    



 

 )١٤٥٧(

 فيما قررته مـن     ١٩٨٤ سنة ل ١٣ و   ١٩٧٨ لسنة   ٣٤ ونين المعدل بالقان  يالاقتصاد
 المنـاطق   في الأرض الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن        فرض ضريبة سنوية على   

  .بالمرافقالمتصلة 
 ضريبة علـى مرتبـات    ض بفر ١٩٨٩ لسنة   ٢٢٩ بعدم دستورية القانون     الحكم .٢

 قضي ولقد نعت المحكمة على القانون المذكور والم       )١(المصريين العاملين بالخارج    
    ،  )٥( ٦١ ،   )٤( ٤٠ ،   )٣( ٣٨ ،   )٢( ٤ دستوريته بأنه يخـالف أحكـام المـادة          عدمب

  )٧(.م ١٩٧١ الدائم لسنة ي ، من الدستور المصر)٦( ١١٩

                                                                                                     
 التقدير أو التسجيل    لى ع مض ت الم م وذلك أرض فضاء    عناصرهاعناصر التركة إذا كان من بين       الضرائب ل =

% ٧ ، على أن تزاد قيمة الأرض بواقع لقانون المنصوص عليها في هذا ابةخمس سنوات على استحقاق الضري
. شرة على استحقاق الضريبةسنوياً من أول السنة التالية لتاريخ التقدير أو التسجيل حتى نهاية السنة السابقة مبا            

وفى الحالات التي لا تسرى عليها أحكام الفقرة السابقة يكون تقدير قيمة الأرض الفضاء وفقاً لثمن المثل فـي                  
منذ ذلك التاريخ حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على اسـتحقاق           % ٧ ، مع زيادة سنوية مقدارها       ١٩٧٤عام  

 ".الضريبة

 خـلال ضريبة على الدخل الناتج عن العمل للعاملين المصريين في الخارج مـن             نظم المقنن المصري ال   ) ١(
  : رئيسيين همانينقانو
 المقـضي  ٢٠/٧/١٩٨٩ يف) أ( تابع ٢٩ الرسمية العدد يدة نشر بالجري والذ ١٩٨٩ لسنة   ٢٢٩ رقم   نون القا -

  .تورية قضائية دس١٣ لسنة ٤٣ رقمبعدم دستوريته في القضية 
 والمعمول بـه  ١٨/٦/١٩٩٤ مكرر فى ٢٤ العدد رسمية المنشور بالجريدة ال ١٩٩٤سنة   ل ٢٠٨ القانون رقم    -

 .حالياً

الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم علـى            " ومضمونها  ) ٢(
يكفل عدالـة توزيـع     الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال ، ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول ، و               

 ".الأعباء والتكاليف العامة

 " على العدالة الاجتماعيةييقوم النظام الضريب" ومضمونها ) ٣(

المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى             "ومضمونها  ) ٤(
 "ذلك

 "ب وفقاً للقانونأداء الضرائب والتكاليف العامة واج " ومضمونها) ٥(

 ـ     ، ولا  نإنشاء الضرائب وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانو       " ومضمونها  ) ٦(  ييعفى أحد مـن أدائهـا إلا ف
 "الأحوال المبينة من القانون

 المالية والاقتصاد المترتبـة علـى الأحكـام      الآثار صقر-الحليمعطية عبد ./ د: لمزيد من التفاصيل أنظر   ) ٧(
 . وما بعدها٨٢ ص-ل الضرائبالدستورية فى مجا



– 

  )١٤٥٨(

 والمبـادئ ، ومـن      حكام هذا الصدد قررت المحكمة الدستورية العليا الكثير من الأ         وفى
  :ذلك
 قضاء المحكمة الدستورية العليا بأن فرض الضريبة يقع مخالفاً للدسـتور            جرى .١

 التـي  وتحديد وعائها مناقضاً للأسس الموضوعية       كلما كان معدلها وأحوال فرضها    
 ـ     قصودة أن تقوم عليها مجاوزاً الأغراض الم      ينبغي  مـن   رض منها ، ولو كان الغ

  )١(" فرضها زيادة موارد الدولة
 فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً بمـا لهـا مـن            أنها الضريبة   في الأصل   إن .٢

اريخيـة بوجـود المجـالس       ، وقد ارتبط فرض الضرائب مـن الناحيـة الت          يادةس
 مالية تقتطع من ثـرواتهم      بأعباء  من تحميل المكلفين بها    ه علي ينطوالتشريعية ، لما    

 فـي  توضـع ، مما يتعين معه تقريرها بموازين دقيقة ولضرورة تقتضيها ، لـذلك    
 العامـة   ئب الضرا ءإنشا: " أن ،مفادها تضبط فرض الضرائب     قاعدة عادة الدستور

 الأحـوال  فـي  يعفى أحد من أدائها إلا  ا لا يكون إلا بقانون ، ولا      وتعديلها أو إلغائه  
 وإنه وإن صح أن تتخذ الضريبة وسيلة لتوزيع أعباء النفقات           ٢".. القانون فيالمبينة  

 أنه لا يجـوز أن تفـرض الـضريبة          ،إلاالعامة على المواطنين وفقاً لأسس عادلة       
وضة عليه كلية ، أو الانتقاص      ويحدد وعائها بما يؤدى إلى زوال رأس المال المفر        

 ، وما قـصد الدسـتور أن   الضريبةمنه بدرجة جسيمة ، فما لذلك الغرض شرعت       
 أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئهـا ،          لى نهاية مطافها إ   في  الضريبة يتؤد

 أجـل  النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه ، ومـن             فيليؤول تنفيذها   
علـى  - يـشكل    ي هو الذ  - طبيعة متجددة ودورية     من باعتباره   -خل  ذلك كان الد  

 عن المقـدرة  الرئيسي هو التعبير ،إذ للضريبة الأساسي الوعاء -اختلاف مصادره   
التكليفية للممول ، بينما يشكل رأس المال وعاء تكميلياً للضرائب ، لا يلجأ المشرع              

 لا أو لفترة محـدودة ، بحيـث   ، الضريبة عليه إلا استثناء ولمرة واحدة    ضإلى فر 
 ، أو تمتص جانباً جسيماً منه ، وقـد يـرى المـشرع              كلياً الضريبة بوعائها    يتؤد

أحياناً فرض ضريبة على رأس مال يغل دخلاً ، ويراعـى أن يـتم الوفـاء بهـذه          
 المال الخاضع للضريبة ، أما فرض ضـريبة علـى رأس            رأسالضريبة من دخل    

                                         
 .١٩٩٣ يونية ١٩جلسة - قضائية ١٠ لسنة ٥حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم :راجع ) ١(
 .م٢٠١٤ من دستور ٣٨ والمادة ٢٠١٢ من دستور ٢٦ والمادة ١٩٧١من دستور  ) ٢



 

 )١٤٥٩(

 حكميـة  ، ولفترة غير محدودة مع زيادة        ة دورية متجدد  مال لا يغل دخلاً وبطريقة    
 قيمة الضريبة السنوية المـستحقة     في قيمة رأس المال تؤدى إلى زيادة        فيمفترضة  

 من الدستور   ٣٤ لنص المادة    مخالفة على عدوان على الملكية بال     ينطويعليه ، فإنه    
الدسـتور علـى     من   ٣٨ نصت المادة    التي، كما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية       

  )١(" ٠٠٠ على أساسها الضريبيقيام النظام 
  -: وأهمهاسلبية ويرتب الحكم بعدم دستورية الضرائب الكثير من الآثار الهذا
 يقع على الخزانة العامة ، ليس فقـط مـن حرمانهـا مـن               ي الذ ي السلب التأثير .١

بعـدم   المقـضي  كان من المقرر جبايتها من نوع الضريبة      التيالحصيلة الضريبية   
 تفرض بمقتضاه ، وإنما أيضاً من جـراء مطالبتهـا           الذي القانونيدستورية النص   

 فـي  الأمـر    اقم ، ويتف  الدستوري غير   صبرد ما سبق لها تحصيله بموجب هذا الن       
 لسنوات طويلة قبل    الدستوري حالة ما إذا طبق النص غير        في الأخير   يالأثر السلب 

مطالبة الواقع على الخزانة العامة بزيـادة   الحكم بعدم دستوريته ، حيث يزيد حجم ال       
 الفترة الزمنية الواقعة بين إصدار الـنص أو        أيسنوات تطبيق النص المشار إليه ،       

 لذلك فإن الخزانة المصرية قد خسرت       طبيقاً ، وت  توريتهالقانون وبين الحكم بعدم دس    
 ـ ١٩٨٩ لسنة ٢٢٩من جراء الحكم بعدم دستورية القانون       علـى  ريبة بفـرض ض

 حصيلة هـذه الـضريبة لمـدة مائـة وسـبع      ارجمرتبات المصريين العاملين بالخ 
 بعدم دسـتورية هـذه      لحكم لنشر ا  التاليوسبعون يوماً وهى المدة الواقعة بين اليوم        

 لإصـدار القـانون     التالي م واليو ٢٤/١٢/١٩٩٣ في الجريدة الرسمية    يالضريبة ف 
لت ذمتها برد ما حصلته مـن   على حين أن الخزانة قد شغ      ١٨/٦/١٩٩٤ فيالجديد  

 طبـق فيهـا   التـي هذه الضريبة لمدة تقترب من أربع سنوات ونصف وهى الفترة        
 غايـة الإزعـاج لمـصلحة       فـي وهـو أمـر     ..  بعدم دستوريته    المقضيالقانون  

  )٢(الضرائب
 صدر خلالها الحكـم     التي على برنامج تنفيذ الميزانية العامة للسنة        الآني التأثير .٢

 ـ           المرحليتأثير   ، وال  الدستوري  ت على برامج الإنفاق العام للدولـة ، فإنـه إذا كان
 صورة أرقام متوقعـة لحجـم إيـرادات الدولـة           يالموازنة العامة للدولة توضع ف    
                                         

 .حكم المحكمة الدستورية العليا السابق) ١(

 .٢٣٩ ص - مرجع سابق - صقر الحليمعطية عبد./ د) ٢(



– 

  )١٤٦٠(

 كل إيراد عام لتغطية جوانـب       يلةونفقاتها العامة خلال سنة مقبلة ، مع توجيه حص        
 تقـدير الحـصيلة     إنفاق معينة ، ولم يكن يدور في ذهن واضـع الميزانيـة عنـد             

الضريبية المتوقعة خلال العام القادم أن المحكمة الدستورية سـوف تقـضى بعـدم       
 وضعت حصيلتها في الاعتبـار عنـد وضـع         التيدستورية بعض أنواع الضريبة     

 على تطبيقه منع حـصيلة    رتب من المحكمة سوف يت    الصادرالميزانية ، وأن الحكم     
 علـى  يجـب يله من الممولين ومن ثـم        إضافة إلى رد ما سبق تحص      ريبةهذه الض 

 المالي البديل لما توقف تحصيله من ضريبة ، ولمـا      الاعتمادواضع الميزانية تدبير    
تطالب به الخزانة العامة من رده للمولين عن السنوات التي تم فيها تحـصيل هـذه          

 أو الضريبة ، وقد ينعكس ذلك على برامج الإنفاق العام للدولة للسنة المالية الحاليـة    
 لا تحتمـل فـرض   يـة لعدة سنوات مقبلة ، خاصة إذا كانت الطاقة الضريبية القوم    

  .ضرائب جديدة
 بمجـرد نـشر     إنه عمل مصلحة الضرائب ، حيث       برنامج على   ي السلب التأثير .٣

الحكم بعدم دستورية ضريبة معينة في الجريدة الرسـمية يجـب علـى مـصلحة               
صيل لهذه الضريبة ، وأن تبدأ فـي        الضرائب أن توقف فوراً إجراءات الربط والتح      

النظر في رد ما دفعه إليها ممولو هذه الضريبة ، وبالقطع فإن هذا الوضـع غيـر                 
المستقر في التشريعات الضريبية ينعكس سلباً على العمل والأداء داخـل مـصلحة             

  )١(. الضرائب
ثـار   ذلك فإن الحكم بعدم دستورية بعض المسائل الضريبية يرتب الكثيـر مـن الآ    ومع

  :الإيجابية والتي أهمها
  . أصحاب رءوس الأموال على ملكيتهم الخاصةطمأنة ) ١
 فكلمـا كانـت     ، قـانون الـضريبة      في أمام المستثمرين    الثقة لتوفير مناخ   خلق ) ٢

 الضريبية غير مأمونة الجانب ، كلما هربت رءوس الأموال إلى حيث تجد             قوانينال
 مأمونة الجانب فـإن احتمـال زيـادة         الأمان لها ، وبالعكس إذا كانت تلك القوانين       

 .رؤوس الأموال المستثمرة هو الغالب

                                         
 .المرجع السابق) ١(



 

 )١٤٦١(

 ثم رقابة القضاء على القوانين الضريبية يساعد بقـدر لا بـأس فـي تـوفير                 ومن
 الأموال مما يعود أثرة على      حابالطمأنينة وتثبيت الثقة بين قطاع المستثمرين وأص      
  .بية مستقبلاً تحسن الحالة الاقتصادية ثم زيادة الحصيلة الضري

    الثانيالمطلب
   الإعفاءات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبيةأوجه قلة

 في توزيع العـبء الـضريبي زيـادة         لعدالة الضريبية التي تحقق ا    الإعفاءات شأن   من
 في تحقيق أكبر منفعة ممكنـة لأكبـر عـدد ممكـن مـن        أثرهاالوعي بمالية الدولة ،و   

 في اقتـصاديات الـدول التـي تتمتـع        جليا ذلك يظهر ،ق  المواطنين بلا عنت أو إرها    
  . نظامها المالي وزيادة وجوه الرقابة والمساءلة والمحاسبة شفافيةب

  : أهم وجوه الإعفاء فيما يليوتتحدد
  Subsistence level:  الحد الأدنى من المعيشةء إعفا-أ

 جميـع   في)المشرع(قنن لتشريعات الضرائب على أن الم     ة الدراسة المقارن  تدل
الدول يراعى عند فرض الضريبة إعفاء جزء من دخل كل فرد يسمح لـه بالحـصول                

 الأساسية لضمان تحقيق الحد الأدنى من المعيـشة أو حـد            الحاجات من   يلزمهعلى ما   
 أيفلا يجوز إلـزام    " المقدرة على الدفع  " والواقع أن هذا الإعفاء يستند إلى مبدأ         ،الكفاف
 مقومات  سرته ولأ سه أعباء النفقات العامة قبل أن يكفل لنف       فيم   المجتمع بالإسها  فيفرد  

  .الحياة الأساسية من سلع وخدمات
  )١(: ي العامة هذا الإعفاء بما يلمالية وكتاب اليون الاقتصادويبرر

 مـساعدة  لـى  الحد الأدنى للمعيشة ستضطر الدولة إإعفاء على  القانونينص لم  إذا - ١
 بذلك ترد لهم ما سـبق أن        أنهالإعانات لهم ، وك   أصحاب الدخول الضعيفة بتقرير ا    

  . منهمتهأخذ
 تكـون   التـي  مباشـرة  أصحاب الدخول الصغيرة يخضعون للضرائب غيـر ال        أن - ٢

أو المـستوردة  ) رسم إنتـاج (مفروضة على بعض السلع الضرورية المنتجة محلياً       

                                         
 - صـر زين العابـدين نا ./  وما بعدها ، د١٢٩ ص   - اقتصاديات المالية العامة     - يعلى لطف ./ د: أنظر) ١(

 ٢٤٦ ص - المالية العامـة  ي الوجيز ف - ي بيوم ريازك./  وما بعدها ، د    ١١٢ ص - لعامةمبادئ علم المالية ا   
 . وما بعدها٢٥٧ص- مبادئ المالية العامة - صدقيعاطف ./ ، د. بعدهاوما 



– 

  )١٤٦٢(

ء لذلك فإن مبادئ العدالة الضريبية تقضى بإعفـاء هـؤلا         ) رسم وارد (من الخارج   
  .الأفراد من الضرائب المباشرة والاكتفاء بما يدفعونه من ضرائب غير مباشرة

 تحصيل الضريبة المفروضة على الدخول الصغيرة نفقات عاليـة تـستنفذ           يستدعى - ٣
 قررت  فإذا تلتهم الحصيلة بأكملها ،      ان بعض الأحي  ىجزءاً كبيراً من حصيلتها ، وف     

دافعيها لتنفق على محصليها ، وفى ذلـك        الدولة مثل هذه الضريبة فكأنها تأخذ من        
  .إسراف لا يتفق وقواعد الضرائب ومنها قاعدة الاقتصاد

 أن تحديد الحد الأدنى للمعيشة تكتنفه بعض الصعوبات لأن هذا الحـد             والواقع
 لاختلاف طرائق معيشتهم ،     لكيتفاوت بين الأفراد رغم حصولهم على نفس الدخل ، وذ         

 على الرغم من ذلك     ولكنلاف التقاليد والعادات وغير ذلك ،        أفراد الأسرة ، واخت    وعدد
 ذلك بـبعض الاعتبـارات الاقتـصادية    في دولة الحد الأدنى للمعيشة مستعينة   كلتحدد  

  )١(. والاجتماعية
 عـدم :  هذا المجـال هـو       في  الضريبي قانون أهم ما يجب أن يراعيه ال      ومن

بصفة مـستمرة ، ذلـك لأن نفقـات          معين   حد وقوفه عند    ،أياستمرار الإعفاء جامداً    
 الاستهلاك الأساسـية ،  لع مستويات أسعار س ر تتغير نتيجة لتغي   ،بلالمعيشة ليست ثابتة    

 إعفاء الحد الأدنـى     في على السلطة المختصة بوضع القانون ، إعادة النظر          نبغيلذلك ي 
 يـزداد حـد      أن نبغـي  المعيشة ، وتطبيقاً لـذلك ي      نفقة ل القياسيللمعيشة مستعيناً بالرقم    

 أن يهـبط حـد الإعفـاء        نبغي لنفقة المعيشة ، كما ي     القياسي عندما يرتفع الرقم     اءالإعف
  . لنفقة المعيشةالقياسيعندما ينخفض الرقم 

   Family Responsibility:   إعفاء نتيجة تزايد الأعباء العائلية-ب
 تقـع   التـي  شك أن مقدرة الأفراد على دفع الضرائب تتأثر بالأعباء العائلية            لا

على عاتق كل منهم ، فمن يعول أربعة أشـخاص مـثلاً لا يـستطيع أن يتحمـل مـن       
الضرائب ما يمكن أن يتحمله شخص أعزب يحصل على نفس الـدخل ، ولـذلك فـإن           
العدالة الضريبية تقتضى إعفاء جزء من المادة الخاضعة للضريبة وذلك بالنسبة لـبعض      

 وهـو مـا يتـوافر فـي         مثالهم، زائدة عن أ   مالية أعباءالممولين الذين يكونون مثقلين ب    
  .الأعباء العائلية الزائدة ، كالأسرة كثيرة العدد 

                                         
 .١٣٠ ص- مرجع سابق - يعلى لطف./ د)١(



 

 )١٤٦٣(

 العائلية هـو تحقيـق   باء من الإعفاء نتيجة تزايد الأع   الأساسي كان الهدف    وإذا
 على زيـادة    ،التشجيع ، فقد يكون الهدف منه كذلك        لضريبية توزيع الأعباء ا   يالعدالة ف 
 يمنح الإعفاء للمواطنين دون الأجانب ويكـون بنـسبة عـدد            الحالةذه   ه ي وف )١(النسل  

  .الأطفال أو بنسبة أكبر من ذلك
 - بعض الدول الأوربيـة      في أجريت   التي كما تدل على ذلك التجارب       والواقع

 لتحقيق هذا الغـرض     الضريبي استخدام الإعفاء    أن -ولا سيما فرنسا وإيطاليا وألمانيا      
  : المرجوة وذلك لسببين إلى النتائجؤدىلا ي
 أن صاحب الأسرة لا يشعر بأهمية الإعفاء ، ولا يستطيع أن يقـدر قيمتـه تقـديراً       -١

  .صحيحاً
 أن معدل الخصوبة يتأثر بعوامل أخرى أكثر عمقاً وأكثـر أهميـة مـن الإعفـاء                 -٢

  .الضريبي
  : إعفاء تكاليف الحصـول على الدخل-ج

اليف الحصول عليه ، فعندما يحـصل        التفرقة بين استعمالات الدخل وتك     تجب
الفرد على دخله يقوم بإنفاقه للحصول على ما يلزمه من سلع وخدمات ، وقـد يـدخر                 

 يـدفعها الممـول ،   التيجزءاً منها وهذه كلها استعمالات للدخل ، ومنها كذلك الضريبة    
  . سبيل الحصول على دخلهي ينفقها الفرد فالتي المبالغ فهيأما التكاليف 

 يحـصل عليـه   الـذي  الإجمـالي ك أن هذه التكاليف تخصم من الربح أو الدخل         ش ولا
  )٢(.  بعد ذلكي ينتهي الذالصافيالممول ، ولا تفرض الضريبة إلا على 

 ، إعفاء أعباء الديون ، فمثلاً إذا قـام          يبية الضر القوانين تقرها   التي أهم الإعفاءات    ومن
 نـشاطه ، فـإن سـداد القـرض          صاحب المشروع بالاقتراض لدعم مشروعه وتوسيع     

 خصمها من ربح الممول قبل خضوعه للـضريبة ،          جب تعتبر من التكاليف الوا    هوفوائد
 أن هذه السياسات تؤدي إلى زيادة الثقة في مالية الدولة ،ومن ثـم العمـل                يومن البديه 

  . المالية العامة الثابتة في ذمة الممول تجاه الدولة تعلى الوفاء بالالتزاما

                                         
 أي دون الواحد الصحيح أو عندما ضاً تشجيع النسل عندما يكون معدل التوالد الصافي منخف     إلى لتعمد الدو ) ١(

 .تواجهها ظروف سياسية وحربية خاصة تستدعى ذلك

 .١٣٣ ص- المرجع السابق - يعلى لطف./ د) ٢(



– 

  )١٤٦٤(

 للإعفاءات من الوظائف المالية أو الضرائب في نفوس الممـولين فـإن              لأهميةو      
 بمـا يناسـب     لـضبطها  قاعدة في الإعفاءات شـاملة       وضعالفقه الإسلامي الحنيف قد     

أن كل مال مشغول بالحاجـة الأصـلية         : (مضمونها : دولة وحقوق ال  مولظروف الم 
الخضوع للزكاة طالما كـان صـاحبه   وبهذا يظل المال معفي من  ) هللإنسان لا زكاة في  

 والتعليم والـصحة    والمسكنيحتاجه لقضاء حاجته الأصلية كالمأكل والمشرب والملبس        
وغيرها ، وهذا من شأنه اطمئنان أصحاب الأموال ووثوقهم في إدارة الأمـوال العامـة          

 إلى عدم التهرب من أداء ما هو مفروض عليهم من وظائف            ه يحملهم هذا التوج   ثمومن  
 الوظـائف  ببقية   ق يقتضي الأخذ بهذه القاعدة أيضاً فيما يتعل       القياس ومن ثم فإن     ،مالية  

 .  المالية كالضرائب وغيرها



 

 )١٤٦٥(

   الثانيالمبحث
   مظاهر غياب الوعي المالي في المجال الضريبيأهم

 في آثارها على مالية الدولة،لكنها مـن المؤكـد مـن أهـم              وتتباين هذه المظاهر    تتعدد
 م من عجز الموازنة العامة،وعد    يصطحبها في الحصيلة الضريبية ،وما      مؤثرةالعوامل ال 

 باب الاستدانة أو    غلق-حينئذ- بالإمكان   ليسقدرتها على تمويل النفقات العامة ،ومن ثم        
فرض ضرائب جديدة ،أو رفع الضرائب الموجودة بالفعل ،أو اللجوء إلى مـا يـسمى               

   .خميبالتمويل التض
كل عبئاً على الممول ، فإنه يعمل على مقاومتها ، وذلك إما             أن الضريبة تش   وبما

  .بالتخلص منها ، وإما بإلقاء عبئها على شخص آخر
 قانوناً بأدائها من عـدم دفعهـا،       المكلف من الضريبة أن يتمكن      بالتخلص ويقصد

  . آخرص على شخهابطريقة أو بأخرى دون أن يلقى عبأ
  : التخلص من الضريبة على نوعينويكون

بتجنـب   "يـسمى  أحكام القانون ، وهـو مـا         فتخلص مشروع لا يتم على خلا     : ولهاأ
  ".الضريبة
بالتهرب "تخلص غير مشروع ، يتم على خلاف أحكام القانون ، وهو ما يسمى              : وثانيها

  .، وهي ظاهرة خطيرة من شأنها تحقيق نتائج سيئة ضارة بالاقتصاد" الضريبي
 أو الممول وبين الدولة ، هي       مكلفقة بين ال  أن أداء الضريبة علا   :  هذا يعلم  ومن

 الواجبة، وهي التي تملـك      سبةالتي تسنها ، وهي التي تطالب بها ، وهي التي تحدد الن           
أن تنقصها ، أو تتنازل عن جزء منها لظرف معين ، ولسبب خاص أو على الـدوام ،                  

تـأخرت فـي   بل تملك إلغاء ضريبة ما ، أو الضرائب كلها إن شاءت ، فإذا أهملت أو              
  .المطالبة بالضريبة فلا لوم على المكلف ، ولا يطلب منه شيء

 للفائدة يمكن الإشارة إلى أمرين من الخطورة بمكان في مجال الدراسة موضـوع              وتتمة
  :البحث ،وهما

 . الضريبيالتهرب - ١
 . الضريبيالتجنب - ٢
  : ذلك في مطلبينوبيان



– 

  )١٤٦٦(

  الأول المطلب
   العامة وآثاره الضريبي التهرب

 ، إليه ، وهـو المـال        محبب شيء في  الإنسان تصيب الضريبةلثابت أن    ا من
 فـي ولهذا يحاول كثيرون التهرب منها بأساليب شتى ، حتى الذين يتحلون بخلق الأمانة       

 معاملـة الحكومـة   فيمعاملة الأشخاص الطبيعيين ، كثيراً ما يتجردون من هذه الصفة         
  . غير محسوس معنويوهى شخص 

عبارة عن عدم قيـام الممـول    ) Fwtedevant limpet (الضريبي والتهرب
 توافرت فيه شروط الخضوع للضريبة بالوفاء بها ، بالمخالفة لنـصوص قـوانين              يالذ

 وطرق احتياليـة    ل ذلك بوسائ  في الغير ، مستعيناً     إلى أها عب ينقلالضرائب ، ودون أن     
لغش بـا " خـلال مـا يعـرف        مـن  ي إلى   التهرب الضريب     يهدف على غش    تنطوي

  : للفائدة يمكن تقسيم هذا المطلب إلى فروع وإتماماً )١("الضريبي
   الأولالفرع

   التهرب الضريبي وأساليبهأسباب
  : التهــرب بأسبــا: أولا

 ، كحـب الممـول أن       تعددة إلى عوامل نفسية م    معظمها جع التهرب كثيرة ، ير    أسباب
 ، أو لأن بعـض      يه أكثر مما تعط   يبقى ماله بين يديه ، أو لاعتقاده أن الدولة تطلب منه          

الناس يتهربون من الضريبة فيفعل مثلهم لتكون هناك مساواة بينهم ، أو لأنـه يعـوض                
 إلـى غيـر ذلـك مـن      ، أخرى   بة ضري فيبالتهرب من ضريبة معينة ما تحمله ظلماً        

  .الأسباب
لتها مـن    بعدا للمكلفين ة قناع تتوفر كانت الضريبة ثقيلة ، ولم       ما نطاق التهرب كل   ويتسع

  )٢(.  لم يطمئنوا إلى حسن إنفاقها من جهة أخرىأوناحية، 
                                         

  : لمزيد من التفاصيل راجع) ١(
 توراه رسالة دك- مكافحتها ودور الشرطة في ملاحقتها - ظاهرة التهرب الضريبي - شمس ي فوزمالج./ د-

  . ١٩٨٣مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس 
  .١٩٧٢ ط دار النهضة العربية - ٤٤٧ - ٤٢٨ ص- العامة لمالية مبادئ ا-عاطف صدقي ./  د-
 . المعارف بالإسكندريةشأة من- ٢٢٩ ص- الاقتصاد المالي ي دراسات ف-محمد دويدار ./  د-

 النهضة المصرية بة ط مكت- مبادئ النظرية العامة للضريبة -حسن خلاف ./  د - الرفاعي   الحكيمعبد./ د) ٢(
 .١٠٢ مرجع سابق ص - المالية العامة صاديات اقت- يعلى لطف./ ، د



 

 )١٤٦٧(

  : التهرببأسالي: ثانيا
 قـانون   فـي فقد يعمد الممول إلى ما      :  شتى وسائل- الحياة العملية    في- لتهرب ا ويأخذ

" التهرب المشروع  "ليه منها إلى غرضه ، وهذا ما يطلق ع        فذالضرائب من ثغرات ، فين    
 تحت طائلة القانون ، وقد يكون التهرب بتقـديم إقـرار غيـر               لا يقع صاحبه   ي الذ أي

 ـ       تقدير متيصحيح يتضمن بيانات خاطئة ، ل       اع الضريبة على أساسه ، وقد يكون بالامتن
 بـضريبة   تكون مطالبته  أن رجال الإدارة أو     مله أن يه  في عن تقديم هذا الإقرار ، أملاً     

 من قيمتها ، وقـد      رلاك الآلات بأكث  أقل مما يجب أن يجبى منه ، وقد يكون بتقدير استه          
  )١(. ريبةيكون بإخفاء الشخص المادة الخاضعة للض

 يكشف عنها ما هـو مـشاهد   التي الضريبي باختصار ذكر بعض صور التهرب    ويمكن
  :العملي الواقع في
  . والصناعية بخدمتهاجارية نطاق الضريبة على الأرباح التفي) ١

 و إمساك دفاتر فعلاً والامتناع عن تقديمها الممول بدفاتر مطلقاً أمساك إعدم.  
 للمنشأة يقوم   الحقيقي المالي أنواع متعددة من الدفاتر يمثل بعضها المركز         إنشاء 

  . للمنشأةالمالي تبين حقيقة المركز لا التي فاتر بإخفائه وتقديم الدالممول
 من وعاء الضريبة بصورة مبالغ فيهاالخصم التكاليف الواجبة تقدير .  
 حـالات السمـسرة     فـي كمـا   ( مركز أعمال محـدد      في ممارسة النشاط    عدم 

  ).والمقاولات
 شركاء صوريين لتفتيت الأرباح ، وتقسيم الشركة إلـى عـدة شـركات              إدخال 

  .فرعية بهدف التهرب من الضريبة التصاعدية على الأرباح
 الممول لأمواله الضامنة للوفاء بالضرائب المستحقة عليه إلى الخارجتحويل .  
 المنشأة أو التنازل عنها للغير قبل المحاسبة الـضريبية ، ثـم مزاولـة               تصفية 

  . دائرة اختصاص مأمورية ضرائب أخرىفيالنشاط نفسه أو نشاط آخر 
  : غير التجاريةالمهن للضريبة على أرباح النسبةب) ٢

 متها الأتعاب بأقل من قيقيد.  
 بجميع المبالغ المحصلةصالات إعطاء إيعدم .  

                                         
عـاطف  ./ ، د . ٢٤٨ مرجع سـابق ص    - فن المالية العامة     -أحمد جامع   ./ د: أنظرلمزيد من التفاصيل    ) ١(
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– 

  )١٤٦٨(

 وذلك بإضافة مصروفات وهمية أو مصروفات مبالغ فيهـا       اتمصروف ال تضخيم 
  .مؤيدة بمستندات غير حقيقية

  :بالنسبة للضريبة على إيرادات القيم المنقولة) ٣
 يحصل  والتي الإبلاغ عن إيرادات القيم المالية الأجنبية الخاضعة للضريبة          عدم 

  .عليها المصريون
 يقـل  فائدة سعر مع المدينين ، أو ذكر       مبرمة العقود ال  في فائدة ال سعر ذكر   عدم 

  . الحقيقيةالقيمةعن 
 الشفويةالعقود .  

  : على إيرادات الثروة العقاريةضريبةبالنسبة لل) ٤
 حـدود   فـي  الـدخول    بقصد وزوجه ل الملكية بتوزيعها على أبناء الممو     تفتيت 

  .ءالإعفا
 يجارية الإتها قيمفي التلاعب وي الإبلاغ عن المبانعدم.  

  ثاني الالفرع
  الضريبي المالية للتهرب الآثار

 بالخزانة العامة للدولة ، حيث تقل حصيلة الضرائب ، وهو ما يـؤدى        الإضرار ) ١
 ي نفقاتها العامة ، الأمـر الـذ       غطية ت في تعتمد عليها الدولة     التيإلى عجز الموارد    

 فرض ضرائب جديـدة أو      في تمثل ت ،قديدفعها إلى العمل على تدبير موارد جديدة        
 العبء على الممـولين     زيادةة أسعار الضرائب الموجودة ، وهو ما يؤدى إلى          زياد

  . قانوناً ، الذين لم يتهربوا من دفع الضريبةملتزمينال
 شأن نقص حصيلة الضرائب نتيجة التهرب دفع الحكومة إلى الاقتـراض أو   من ) ٢

إليه من   الجديد بما قد يصاحبهما من مخاطر ، نتيجة لما قد يؤديان             النقديالإصدار  
 بلهيب ارتفاع الأسعار ، بالإضافة إلـى مـا يـصاحب            تمعتضخم ، واكتواء المج   

 والاقتـصادي  الـسياسي القروض الخارجية من ضغوط سياسية قد تهدد الاستقلال         
 الـة  فضلاً عما يؤدى إليه التمويل بـالعجز مـن إخـلال بقواعـد العد            هذا. للدولة



 

 )١٤٦٩(

والمحدودة بمزيد من العـبء نتيجـة    الاجتماعية ، وتحميل أصحاب الدخول الثابتة       
  )١(. التضخم وارتفاع الأسعار

 سبيل مكافحة التهرب الكثير من النفقات العامة بـدلاً مـن            في تتحمل الدولة    قد ) ٣
 تعـود  التـي توجيهها إلى تحقيق المزيد من الخدمات العامة والمشروعات العامـة           

  .نبالنفع على عموم المواطني
   الثالثالفرع

  )٢: (ي لظاهرة التهرب الضريبقتصاديةالا الآثار أهم
 سـبيل تحقيـق التنميـة    فـي  أحد المعوقـات الهامـة   الضريبي التهرب   يعتبر ) ١

 فـإن  ثـم  النمو ، ومن في بالنسبة للدول الآخذة   - سيما لا-الاقتصادية والاجتماعية   
 يؤدى إلى إضعاف قـدرة   هرب الضريبية نتيجة للت   حصيلة يطرأ على ال   يالنقص الذ 

تمويل الاستثمارات اللازمة للتنمية ، كما يؤدى إلى إضعاف فاعليـة           الحكومة على   
 إلى المسار السليم بما يخدم أغراض       الاقتصادي النشاط   لتوجيه ماليةالضريبة كأداة   

 ـ        يالتنمية وتحقيق العدالة ف     اح توزيع الدخول وتقليل الفوارق بين الطبقات وكبح جم
  . التنمية يصاحب عمليةي التضخم الذمحاربةالاستهلاك و

 لـى  نوع معين مـن الأنـشطة الاقتـصادية إ        في تفشى التهرب وشيوعه     يؤدى ) ٢
اجتذاب الأفراد والأموال إلى هذا النشاط ، وقد لا يكون ذلك النشاط مفيداً بالنـسبة               

 لما يتميز بـه مـن إمكانيـة         للمجتمع ، ومع ذلك يتجه الأفراد للاستثمار فيه نظراً        
  .طاالتهرب من الضريبة في هذا النش

 إلى الإخلال بشروط المنافسة بين المشروعات ، حيـث  ي التهرب الضريب  يؤدى ) ٣
 ممـا   الـضريبي تكون الفرصة أكبر بالنسبة للمشروعات الأكثر قدرة على التهرب          

 تمتثـل للقـانون وتقـوم    التييجعلها تسيطر على السوق وتتفوق على المشروعات   
وعات الأكثـر كفـاءة أو      بدفع ما عليها من ضرائب ، وبعبارة أخرى فإن المـشر          

 والتـي  القوميالأحسن تنظيماً أو الأفضل تجهيزاً أو الأكثر فائدة بالنسبة للاقتصاد           

                                         
 -رفعت المحجـوب    ./  ، د  ٣٩٧ص- مرجع سابق    - ناصر   لعابدينزين ا ./ د: لمزيد من التفاصيل أنظر   ) ١(

 .٥١١ ص- سابق جع مر-المالية العامة 

 .المراجع السابقة: تفاصيل انظرلمزيد من ال) ٢(



– 

  )١٤٧٠(

 تنـافس   أن من التزامات ضريبية لخزانة الدولة لـن تـستطيع           هاتقوم بأداء ما علي   
  .المشروعات الأقل منها والأكثر قدرة على التهرب من الضرائب المفروضة عليها

 ي أيـد  فـي المتاح  ) القوة الشرائية ( إلى زيادة حجم النقد    الضريبي التهرب   يؤدى ) ٤
 الإقبـال  يدفعهم ذلك إلى     الاستهلاكي،وربماالمتهربين مما يدفعهم إلى زيادة إنفاقهم       

 القـضاء  ب هدد الداخل مما ي   في ة تنافس السلع المنتج   التيعلى شراء السلع الأجنبية     
 في المتاح)القوة الشرائية (زيادة النقد    ، هذا بالإضافة إلى أن       لوطنيةعلى الصناعة ا  
 إلـى زيـادة     يـؤدى  قـد  ، مما    ي إنفاقهم الاستهلاك  يادة إلى ز  يؤدىيد المستهلكين   

  .التضخم وارتفاع الأسعار وتدهور قيمة النقود
قـد يـدفع    - الضرائب بما يؤدى إليه من انخفاض حصيلة        - الضريبي التهرب ) ٥

 أو فرض ضرائب جديـدة ، ممـا قـد    الدولة إلى زيادة أسعار الضرائب الموجودة     
يؤدى إلى أن تتجاوز الطاقة الضريبية للمجتمع ، وما يترتب على ذلك مـن آثـار                

 مجـال  في ، وخاصة إضعاف الحافز على الاستثمار    القوميسيئة بالنسبة للاقتصاد    
  .الإنتاج

 عند هذا الحد بل إنه يـؤدى أيـضاً       الضريبي هرب تقف الآثار الاقتصادية للت    لا ) ٦
 المـصري  أصابت الاقتـصاد     التيخلق الأزمات الاقتصادية ، كأزمة السيولة       إلى  

 ضـعف   فـي  الضريبي ، حيث أسهم التهرب      ٢٠٠٠خلال النصف الأول من عام      
 بطء سدادها لمستحقات الشركات لديها ، ممـا         في وبالتاليالإيرادات العامة للدولة    

 ضـريبي إجراء إصلاح    لذا عمدت الحكومة إلى      )١(، بين الطرفين  ة أزمة سيول  لقخ
 المجتمـع  ئاتشامل من خلال منظومة وقانون جديد يوفر العدالة الضريبية لجميع ف         

 من خلال تـشديد العقوبـات       الضريبي من فرص التهرب     قلل، وفى نفس الوقت ي    
  .على المتهربين

 بشكل مباشر   الجمركي مجال الضرائب والرسوم الجمركية ساهم التهرب        وفى
 ١٢١ على المادة    ي الحكومة نحو إجراء تعديل تشريع     ت ، لذا سع   لة خلق أزمة السيو   في

 كـان   حيـث  ،   الدسـتورية  بعدم   عليه طعن   ي الذ ١٩٣٦ لسنة   ٦٦من قانون الجمارك    
 البينة علـى مـن      ن الجمارك والمباحث على أساس أ     ال بالضبطية القضائية لرج   محيس

                                         
 ١٧ حجم المتأخرات الضريبية المستحقة للدولة والتي تزيد على تزايد عن- ذلك الوقتفي– التقارير أشارت) ١(

  .٦ ص- ٥/٥/٢٠٠٠ عدد - جريدة الأهرام -مليار جنيه



 

 )١٤٧١(

 أن يثبت أنه    التاجر  أن على رجال الضبطية إثبات أنه لم يسدد ، وليس على           أيادعى ،   
  )١(.  تعديل المادة بما يتمشى مع الدستور وبما يمنع التهربتمسدد ، لذلك 

   الرابعالفرع
  الضريبي الاجتماعية للتهرب الآثار

 ،٢ الاجتماعيـة    بالعدالـة  الضريبي النظام على ارتباط    عادة الدستور في ينص
 ، فإذا كـان     عليه ، و  لقوميا الاجتماعي أحد مظاهر التضامن     هي الضريبة   فإنومن ثم   

 ، فإن التهرب منها  يرتـب عـدة          الاجتماعيةلأداء أثر في تحقيق بعض صور العدالة        
  :جتماعية،أهمها في صالح العدالة الاليستآثار 
 أساس فرض الضرائب ، حيث يـؤدى        هي التي" الاجتماعية العدالة "قاعدة إهدار ) ١

 بين أفراد الأمة الواحدة     اعيالاجتم إلى إضعاف رابطة التضامن      الضريبيالتهرب  
 فـي   الاجتمـاعي  ، ويمس السلام     السياسي الرضا مستوى   ضعفبما ينعكس على    

  .ركن خطير من أركانه 
 طابعاً شمولياً ، بمعنـى      لتهرب ل إن إلى مزيد من التهرب ، حيث        لتهرب ا يؤدى ) ٢

فالتهرب مـن   (  يؤدى إلى التهرب من ضريبة أخرى        دأن التهرب من ضريبة ما ق     
والتهـرب  )ة نوعية مثلاً يؤدى إلى التهرب من الضريبة العامة على الـدخل    ضريب

الواقع من أحد الممولين يؤدى إلى تهرب ممول آخر نتيجة للترابط بين أعمال كـل               
  .منهما

 إلى فقد الممـولين     ؤدى ما يفسد الأخلاق ، ي     الضريبي ذيوع التهرب والغش     في ) ٣
 فيهم روح الأنانية ومحاولة التهـرب        ، ويقوى  الضريبي الجهاز   فيالشرفاء لثقتهم   

 أبنـاء   بـين  الاجتمـاعي من الضريبة أسوة بغيرهم ، مما يوهن علاقات التضامن          
المجتمع ، ويضر إضراراً كبيراً بقدرة الدولة على استخدام الضريبة كأداة أساسـية             

  .والاجتماعي الاقتصاديلتوزيع الأعباء القومية بين المواطنين بما يحقق الاستقرار 
كمـا سـبق    - الأسعار   في تفاع فإن التهرب بما يؤدى إليه من تضخم وار        كذلك ) ٤

 بين طبقات المجتمـع  الاجتماعي يؤدى إلى اختلال الاستقرار والتوازن -وأن رأينا  

                                         
 .٦ ص - ٥/٥/٢٠٠٠ - الأهرام -مدحت حسانين ./ د) ١(
 .   ،م ٢٠١٢،٢٠١٤، ١٩٧١ من الدستور المصري ٣٨المادة  )٢



– 

  )١٤٧٢(

 مـستوى معيـشة أصـحاب الـدخول الثابتـة      في، لما يحدثه التضخم من تدهور    
  )١(.يرة والمتخلفةوالمحدودة ، وهم الغالبية العظمى من سكان الدول الفق

 وعـدم نجـاح الإدارة      الـضريبي  التهـرب  أخطر النتائج المترتبة على      ولعل ) ٥
 أمام مواطنيها بما يزيد من      لدولة إضعاف هيبة ا   هي منعه أو الحد منه      فيالضريبية  

 ، فضلاً عـن النتـائج الخطيـرة         الاجتماعيانتشار التهرب ، ويعكر صفو السلام       
  .م القائالسياسيبالنسبة للنظام 

  ي الثانالمطلب
  ضريبي الالتجنب

  :وفيه فروع 
  الفرع الأول 

  حقيقة التجنب الضريبي
امتناع الممول عن القيام بالواقعة المنشئة لهـا     :  تعريف تجنب الضريبة بأنه    يمكن

  . الإفادة من الثغرات القائمة في صياغة القانون ، أو قصد المشرع لههأو محاولت
  )٢(: عدة أشكال منهاذة قد يأخ ما تقدم أن تجنب الضريبومؤدى

 قد يتحقق تجنب الضريبة بامتناع الممول عن القيام بالواقعة المنشئة لها ، ومن ثـم                -١
  . أية واقعة تنشئ الضريبة في ذمتهثلا يتحقق بالنسبة له حدو

 ذلك الامتناع عن استهلاك السلع المفروضة عليها ضرائب الاسـتهلاك ،        ومثل  
 ـ     لسلعأو تصدير ا  والامتناع عن استيراد      الجمركيـة ، أو     وم المفروضـة عليهـا الرس

الامتناع عن توجيه النشاط أو الأموال إلى فروع النشاط المفروضة عليها الـضرائب أو       
  .المفروضة عليها الضرائب المرتفعة

 قد يتحقق تجنب الضريبة عن طريق قيام الممول مـن الاسـتفادة مـن الثغـرات                 -٢
 الملغـي  ضريبة التركات    قانون في: ضريبة ، فمثلاً    الموجودة في نصوص قانون ال    

 خضوع الهبات للضريبة ، فيعمد أحـد الأفـراد إلـى            على لا ينص فيه     كان)مثلاً(

                                         
 ـ ./  ، د ٤٥٠ سـابق ص     مرجـع  - مبادئ المالية العامة     -عاطف صدقي   ./ د: انظر) ١(  - يعـزت البرع

 .٢٨٧ص-محاضرات في مبادئ الاقتصاد المالي 

 الغني عبدالمنعمعبد./  د– صرزين العابدين نا./  ، د٣١٨رفعت المحجوب ، المالية العامة ص   ./ د: انظر) ٢(
  .٣٤٦الية العامة والتشريع الضريبي ص ، أصول الم



 

 )١٤٧٣(

توزيع أمواله على ورثته حال حياته عن طريق الهبة ، حتـى يتجنـب الخـضوع                
ا في   عليه ، وكل م    لاعتداء التركات ، فهنا لم يقم بالخروج على القانون أو ا          ريبةلض

الأمر أنه حاول الاستفادة من نقص في التشريع أو ثغرة قائمة فيه غابت عن ذهـن                
الشارع حين وضع القانون ، ويمكن استخدام نفس الوسيلة عند وجود فرصـة فـي               

  .قانون ضريبي آخر 
 قد يكون هذا التوجيه الذي يقوم به الممول لاستهلاكه أو لنشاطه أو لأموالـه تجنبـاً       -٣

وداً من المشرع ، فكثيراً ما يكون القصد من الضرائب خفـض نـوع     للضريبة مقص 
معين من الاستهلاك ، أو من الاستيراد ، أو من التصدير ، أو من الاستثمار تحقيقـاً       

  .لأغراض اقتصادية واجتماعية معينة
 يدخل في نطاق تجنب الضريبة أيضاً ما يلجأ إليه البعض من نقل أموالهم أو محال                -٤

 أخف وطـأة مـن      ضريبية مقر نشاطهم إلى دول أخرى حيث المعاملة ال        إقامتهم أو 
  .دولهم

 الضريبة منظماً من قبل القانون نفسه لإرضـاء بعـض الطبقـات             تجنب قد يكون    -٥
 مثال ذلك تقريـر المـشرع الفرنـسي صـراحة       – لسياسيالاجتماعية ذات النفوذ ا   

حكـام هـذه الـضريبة       فئة معينة للضريبة في نفس الوقت الذي ينظم فيه أ          ضاعإخ
 هذه الفئة من التخلص منها كلها أو بعضها ، وهذا ما اتبعه بالنـسبة      تمكن مابطريقة  

دخـل  "لأرباح الاستغلال الزراعي إذ أخضعها على أساس دخـل مفتـرض هـو              
  )١(. أقل من الدخل الحقيقيادةالذي يكون ع" المساحة

   الثانيالفرع
  لضريبة اب مشروعية حق الفرد في محاولة تجنمدى

 مـن  رفنـا  ع حـسبما -الظاهر وصف الممول في حال تجنب الضريبة        يصعب
 الوصف يصدق فقـط علـى   هذا لأن سيء النية ،   ه أن - لتجنب الضريبة  ةالصور السابق 

التهرب من الضريبة ، والتجنب ليس بتهرب ، وإنما هو تنظيم للعلاقة الضريبية علـى               
ومن ثم أراد تنظيم هذه العلاقة علـى      النص القانوني ،   واضعصورة ارتضاها المقنن أو     

                                         
)١ (Voir: Alain Mareau: "Dossier F. Comme Fraude Fiscail ١٩٧٥ P. مشار إليه بالمرجع .١٠٣ 

 .السابق



– 

  )١٤٧٤(

وجه يخرج بعض الصور من الخضوع لهذه الضريبة ، وأيمـا كـان الأمـر ، فـإن                  
  : يمكن النيل منه لسببينلا الضريبة بتجنب لتصرفا

 للمكلفين حق تنظيم أعمـالهم    بأن قد يستند إلى القاعدة القائلة       ة تجنب الضريب  أن: أولهما
حيـث يـدفعون أقـل ضـريبة أو لا يـدفعون ضـريبة             وثرواتهم ومستوى معيشتهم ب   

 قاعـدة  ألا يخالفوا في ذلك الأحكام القانونية المقررة ، وقد كانـت هـذه ال              بالمرة،بشرط
 إذا كـان هنـاك طريقـان    أنه:  به عندهم المسلم من كان ،إذ عهد الرومان    فيمعروفة  

 ـ             الطريـق   اختيـار  قللوصول إلى الغرض الذي يرمي المكلف إلى تحقيقه فإن لـه ح
  )١(.المؤدي إلى دفع الضريبة الأقل

 ما استقر عليه الفقه والقضاء الفرنسي والمصري من التسليم بحق الفـرد مـن              :ثانيهما
الإفادة من نقص في صياغة نصوص القانون ، أو عدم إحكامها ، وذلك عمـلاً بمبـدأ                 

لمشرع سوى  ، ومن ثم لا يكون هناك سبيل أمام ا        " التفسير الضيق للنصوص الضريبية   "
 علـى  يفـوت  وسد الثغرات التي تتخللها من أحكامها وضبطها حتـى           وصتعديل النص 

المتجنبين للضريبة قصدهم السيئ أحياناً من استغلال عدم الإحكام أو عدم الشمول فـي              
الصياغة ، ويحفظ للخزانة العامة حقها في الضرائب التي ينصرف إليها قصد المـشرع        

  )٢(.تماماً
   الثالثالفرع

   بين تجنب الضريبة والتهرب منهاالفرق
 الضريبة هو أن يتخلص الشخص من دفع الضريبة دون ارتكـاب أيـة              تجنب

 القيـام بالواقعـة أو      نكأن يمتنع الشخص ع   .  القائم الضريبيمخالفة لنصوص التشريع    
 تفرض على أساسه الضريبة ، بأن يمتنع عن استيراد الـسلع الأجنبيـة              يالتصرف الذ 

 إلى أوجه النشاط    الاقتصاديداء الضريبة الجمركية ، أو أن يوجه نشاطه         حتى يتجنب أ  
 أن يـستغل الثغـرات      ،أوالمعفى من الضريبة أو المفروضة عليها ضرائب أقل سـعراً         

  )٣( للإفلات من دفع الضريبة الضريبي التشريع فيالموجودة 

                                         
 ، ٣٤٦ ، أصول المالية العامة والتشريع الـضريبي ص  الغني عبدالمنعمعبد./  د–زين العابدين ناصر   ./ د)١(

٣٤٧. 

 .٢٠٩ ، ٢٠٨ ، مبادئ المالية العامة والتشريع الضريبي ، ص الغنيد عبالمنعمعبد./ د) ٢(

 .٣١٨ ص- مرجع سابق - المالية العامة -رفعت المحجوب ./ د) ٣(



 

 )١٤٧٥(

 أمثلة ذلك قيام الشخص بنقل ملكية أمواله إلى الورثة أثنـاء حياتـه عـن          ومن
 إذ وفاتـه ،     بعـد )مثلاً(طريق الهبة وذلك تفادياً لخضوع هذه الأموال لضريبة التركات          

 مثـل هـذه التـصرفات       خضوع على   صراحة فيه نص التركات لا    ريبةكان قانون ض  
 شكل أسهم مجانيـة     فيى المساهمين   للضريبة ، وكذلك قيام الشركة بتوزيع الأرباح عل       

 في المقررة على هذه الأرباح ، استناداً إلى عدم وجود نص صريح             ضريبةتجنباً لدفع ال  
 تـوزع علـى   التي جانية يقضى بفرض هذه الضريبة على الأسهم الم  الضريبيالتشريع  

   الخ…اهمينالمس
ضريبية  مثل هذه الحالات وغيرها يتعين على المشرع تعديل النصوص ال          وفى

وأحكام صياغتها لسد ما بها من ثغرات ، حتى لا يتمكن بعض الممولين من اسـتغلال                
هذه الثغرات والتملص من دفع الضرائب المستحقة لخزانـة الدولـة ، ويـسمح مبـدأ                

 ، إذ وفقاً لهذا المبـدأ   الضريبيبالحد من هذا النوع من التهرب       " المالي انوناستقلال الق "
 القانونيـة العامـة ، وإنمـا      ات عند فرضه للضريبة بالتعريف    ريبيالضلا يلتزم المشرع    
ترتكـز علـى مواقـف مرتبطـة         منها تعريفات أخرى من عنده       دلاًيستطيع أن يقدم ب   

  )١(.بالواقع
 المشروعة ، بالرغم من توافر سوء       بصفته حتفظاً الضريبة يظل دائماً م    وتجنب

 ،  لقـانون  لم تتحقق طبقاً ل    للضريبةة   بعض الحالات ، وذلك لأن الواقعة المنشئ       فيالنية  
 الـضريبي وقـد يكـون التجنـب       .  للفرد لم ينشأ أصلاً    الضريبي فإن الالتزام    وبالتالي

مقصوداً من جانب المشرع لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية ، مثل ضغط الاستهلاك            
لة المنتجـة   البديلسلعبالنسبة لسلعة معينة ، أو الحد من استيراد بعض السلع ، وتشجيع ا        

  الخ٠٠٠ بعض المجالاتفيمحلياً ، أو خفض الاستثمار 
 يسمى تجنب الضريبة أو الـتخلص منهـا   ض الصورة أن البع  ه هذ في ونلاحظ

والواقع أن التهرب لا يمكن وصفه بأنه مشروع باعتبـاره مخالفـاً            " بالتهرب المشروع "
 يقوم بها   التيك العمليات   يجب أن يقتصر على تل    " هربالت"لأحكام القانون ، لذا فإن لفظ       

الممول للتخلص من الضريبة بالمخالفة لأحكام القوانين والتـشريعات الـضريبية ، وأن           
 يحـاول فيهـا الممـول       التييطلق على الحالات    " تفادى الضريبة "أو  " تجنب"اصطلاح  

 القانون لتجنب دفع الضريبة كلما أمكـن ، وهـو أمـر             فياستغلال الثغرات الموجودة    
                                         

 . ط دار النهضة- ٥١٣ ص- مبادئ علم المالية العامة -مصطفى حسنى مصطفى ./ د) ١(



– 

  )١٤٧٦(

 فرنسا وفى مصر ؛ لأنه لا يمثل انتهاكاً للقـانون مـن             فيقره الفقه والقضاء    مشروع ي 
 ، وأنـه  ي الضيق لنصوص التشريع الضريب   فسيرالناحية الشكلية ، وذلك تمسكاً بمبدأ الت      

 يحقـق صـالح     ذي عليه أن يسلك الطريق ال     مفروضاًفالفرد ليس   "  ضريبة إلا بنص   لا"
 يؤدى به إلى دفع ضريبة ممكنة ، أو         ي الطريق الذ  خزانة الدولة ، وإنما عليه أن يختار      

 ذا من ذلك ، وعلـى المـشرع إ  ه مكني هو الذ  لقانون ، ما دام أن ا     ةحتى تجنب الضريب  
 بتلافي صياغته بما يسد الثغرات أو       مأراد أن يمنع ذلك ، أن يقوم بتعديل القانون وإحكا         

  )١(.النقص الموجود به
  :يبي وتجنبها وجوه التفرقة بين التهرب الضربعض

  : تجنب الضريبة من عدة وجوهعن  التهرب الضريبي يختلف
 شروط الخضوع لهـا     يهالتهرب من الضريبة هو امتناع الممول الذي توافرت ف        : الأول

 بها ، مستعيناً في ذلك بكافة أنواع الغش وهي مختلفة ومتعددة ، ولذلك فعادة               فاءعن الو 
  ".ريبيبالغش الض"ما يعرف التهرب من الضريبة 

 التخلص من الضريبة غشاً حينما يشتمل على مخالفة نص من نصوص القانون             ويصبح
 يتم ذلك بمناسبة تحديد وعاء الضريبة وربطها حينما يقوم الممول بإخفاء بعـض              د، وق 

 بمناسـبة المادة الخاضعة للضريبة، أو حينما يقدم إقراراً غير صحيح ، كمـا قـد يـتم      
الممول بإخفاء أمواله ليفوت على الإدارة الماليـة اسـتيفاء   تحصيل الضريبة حينما يقوم    

  .حقها منه
 صوراً متعددة ومختلفة ، وهي صور تختلـف مـن           الضريبة يتخذ التهرب من     :الثاني

 التـي   صـر  طبيعـة العنا   لافالضرائب المباشرة إلى غير المباشرة ، وذلك نظراً لاخت        
  .يفرض عليها هذان النوعان من الضرائب

تقدير الدخل المفروض عليه الـضريبة     :  المباشرة ضرائبر التهرب من ال    أهم صو  ومن
بأقل من حقيقته ، والمبالغة في تقدير التكاليف الواجبة الخصم من وعـاء الـضريبة ،                

  .وإخفاء المظاهر والعلامات الخارجية فيما يتعلق بالضرائب التي تفرض على أساسها
فاء المادة المفروضة عليها الـضرائب ،    بإخ رة التهرب من الضرائب غير المباش     ويكون

ومثل ذلك إخفاء السلع المستوردة أو المصدرة أو المنتجة أو المبيعة ، أو بإعلان هـذه                

                                         
 . السابقمصدرال) ١(



 

 )١٤٧٧(

 ـ      بإخفـاء طبيعـة   ضاًالسلع بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية ، كما قد يكون التهرب منها أي
  . للتهرب من الضريبة قانونالتصرف ال
 الدولة ، ذلك أنه يفـوت علـى   ةريبي الإضرار بمالي الضربمن شأن الته : الثالـث 

الدولة جزءاً من حصيلة الضرائب ، وأنه يخل بمبدأ العدالة الضريبية ، ولذلك تعمل              
  )١(.الدولة سواء في المجال الداخلي أو في المجال الدولي على مكافحة هذه الظاهرة

  الرابع الفرع
   تجنب الضريبة الآثار المالية والاقتصادية المترتبة علىأهم

 فيما مضى أن تجنب الضريبة قد يكون مقصوداً من جانب المشرع لضغط             رأينا
 أو من التصدير أو مـن الاسـتثمار تحقيقـاً           لاستيرادنوع معين من الاستهلاك أو من ا      

  هذا من جانب. لأغراض اقتصادية واجتماعية معينة
ر عنـصر سـوء    مع توف– جانب ثان فإن الممول قد يتعمد تجنب الضريبة          ومن

 ومن شأن ذلك الإضرار بخزانة الدولة ، ونقصان الحصيلة الضريبية ، ومن ثم              –النية  
لجوء الدولة إلى مصادر أخرى تمويلية ، قد تكون ضارة بالاقتصاد القـومي ، كرفـع                
أسعار الضرائب القائمة ، أو الاقتراض الداخلي أو الخارجي ، ومن شـأن ذلـك كلـه                 

  .يادة العبء الماليإرهاق مالية الدولة وز
  وقد تعمل الدولة من خلال هذه الوسيلة على تحقيق بعض الآثار الايجابيـة لتحقيـق                

  : ذلك،ومن واجتماعية معينةيةأغراض اقتصاد
 التي تتفق مع الـسياسة      وجهة استخدام السياسة الضريبية كأداة لتوجيه الاستثمارات ال       -

أن تعفي من الضرائب الاسـتثمارات التـي   الاقتصادية للدولة ، إذ يمكن للدولة مثلاً    
تريد تشجيعها ، أو تخفض سعرها عليها ، كما يمكنها أن تفرض ضريبة عالية على               

  . بقصد تقليلها أو منعها االاستثمارات التي ترغب في ضغطه
أي دخـول الاسـتثمارات   ( الرأسمالية   ول فرض الضريبة على الدخ    ب من شأن تجن   -٢

  .ارتفاع الميل للادخار وانخفاض الميل للاستهلاك) الريعو٢وهي الأرباح والفوائد 

                                         
 المنعمعبد./  د –زين العابدين ناصر    ./  ، د  ٣١٩ع سابق ص    رفعت المحجوب ، المالية العامة ، مرج      ./ د) ١(

 .٣٤٧ ، أصول المالية العامة والتشريع الضريبي ص الغنيعبد

 .الفوائد عامل غير معتبر في الاقتصاد الإسلامي ، ويجب التخلص منه بالكلية (٢)  



– 

  )١٤٧٨(

 دي في حالة المعاملة الضريبية للأرباح الموزعة ، إذ يـؤ   الضريبة يظهر أثر تجنب     -٣
 أو للقيام بالاستثمارات الجديـدة إلـى        اتإعفاء المبالغ المخصصة لمقابل الاستهلاك    

 رفـع الـضرائب علـى    - العكس من ذلكوعلى-عدم توزيع الأرباح ، بينما يؤدي    
  . توزيع الأرباحعلى إلى تشجيع المشروعات الموزعةالأرباح غير 

 تشجيع بعض أنواع الاستثمارات التي تقدر الدولة أنها ضرورية لعمليـة التنميـة ،             -٤
 على الـدخول أو عـن طريـق         وضةوذلك عن طريق إعفائها من الضرائب المفر      
  .السلع اللازمة لهاإعفائها من الرسوم الجمركية المفروضة على 



 

 )١٤٧٩(

   الثالثالمبحث
   الضريبييرادات في وفرة الإثره الدولة في زيادة الوعي المالي وأدور

  : مطالب ثلاثةوفيه
 زيادة وشفافية جهود الدولة فـي مكافحـة التهـرب          : الأول المطلب

  . الضريبي
 انتهاج سياسة ضريبية متوازنة:الثاني المطلب.  
 اء الضريبي بما يضمن التـوازن      ضبط سياسة الإعف  : الثالث   المطلب

 .بين حق الدولة وحق الممول
   الأولالمطلب

   وشفافية جهود الدولة في مكافحة التهرب الضريبي زيادة
 ،وأن  ي على الدولة زيادة جهودها في مجال مكافحة التهـرب الـضريب           يتعين

ولـة،ومن  تكون هذه الأدوات من الشفافية بمكان ،مما يزيد من  قناعة الممول بمالية الد             
ثم المبادرة بالوفاء بالالتزامات المالية، ومضاعفة الجهود التنموية ،وغيرها ممـا يزيـد             

  . في مالية الدولة
  : التشريعات المالية الحديثة عدة ضمانات لمكافحة التهرب منهاوتقرر

 الإجـراءات الـضريبية وعـدم       تبسيط للضريبة ، وذلك ب    النفسي العبء   تخفيف - ١
 امـة  ، والاهتمـام بإق    ي ، وتلافى الازدواج الـضريب     رائبلض فرض ا  فيالمغالاة  

 تطبيق طريقـة الحجـز   في  والتوسع ية والإرادة الضريب  لينجسور الثقة بين الممو   
 لـسنة   ٩١ ، وقد ظهر ذلك جلياً في القـانون رقـم            الضريبةعند المنبع لتحصيل    

  ).الدخل على الضرائبقانون (م ٢٠٠٥
ها وعدم إدخال تعديلات متلاحقة عليها ،        التشريعات الضريبية واستقرار   وضوح - ٢

 ، والتعرف على التزاماتهم     ي فهم قواعد التشريع الضريب    ممولينحتى يسهل على ال   
 يتأكد حتى الآن ، فما زالـت التعـديلات   لم  وهذا ما  ،الضريبية بكل دقة ووضوح     

م كـان   ٢٠٠٥ لـسنة    ٩١المتكررة تتوالى على قانون الضريبة على الدخل رقـم          
  .م ٢٠١٧لسنة٧٦لتعديل رقم آخرها ا

 في خاصة   صفة لدى المواطنين ، وبيان أهمية الضرائب ب       الضريبي ي الوع تنمية - ٣
 الخيـر  قـق  الاقتصادية بمـا يح التنميةالإنفاق على الخدمات العامة وتمويل عملية   



– 

  )١٤٨٠(

 ويلزم القول أنه ليس المقصود عقد المؤتمرات أو الندوات العلمية           ،والرخاء للجميع 
ن والباحثين والدارسين فقط ، بل إن الأمر يتعدى ذلـك إلـى كافـة               بين المختصي 

المواطنين عن طريق التثقيف والتطبيق الصحيح للقوانين خـصوصاً فـي حالـة             
  .الإنفاق العام وقوانين الضرائب كافة 

 ، ورفع مستوى فاعلية     البذخي عن الإسراف والإنفاق     والبعد العام   فاق الإن ترشيد - ٤
 مجـالات  فـي  تنفق  نما الضرائب أن أموالهم إ    عواامة ليرى داف  وإنتاجية النفقات الع  

 وعـيهم   ويرتفـع  الحكام ويـشتد انتمـاؤهم       فينافعة ومفيدة ، وحينئذ تزداد ثقتهم       
  .يالضريب

 مستوى كفاءة الإدارة الضريبية من خـلال الاسـتعانة بأفـضل العناصـر              رفع - ٥
 الأجهـزة  مـن اسـتخدام       تمكن التي الفنية ، مع توفير الإمكانيات المادية        داريةالإ

  . توفر الوقت والجهدالتيالحديثة 
 الـضريبية   دارة تحسين أوضاع العـاملين بـالإ      ل سبي في تدخر الدولة جهداً     ألا - ٦

 مـوظفي وخاصة رفع مستويات الأجور والحوافز المالية والمعنويـة ، واختيـار            
  وحـسن التـصرف ،     ي الأمانة والنزاهة والضمير الح    همالضرائب ممن تتوافر في   

 ـ            بعـض  عومما لا يعطى فرصة للبعض من ذوى النفوس الـضعيفة بـالتواطؤ م
 التطبيـق بـدون    في فأفضل النظم الضريبية لن تنجح       ،الممولين لإهدار حق الدولة   

 ظـام  الن فـي  لا يكمـن     الأساسي وبالجملة فإن العيب     ، كفء ونزيه  ضريبيجهاز  
  )١(.الضريبي إدارة النظام في نفسه بقدر ما يكمن الضريبي

 للدولة ، وضـرورة   الإداري وسائر الجهاز    الضريبي از بين الجه  ربط ال ضرورة - ٧
التعاون والاتصال المستمر بين مأموريات الضرائب المختلفـة حتـى لا يـستطيع         

  . محاسبتهمت الضريبية وتعدد جهاوعيتهمالممولون تفتيت أ
لـى   ويـؤدى إ فـات  نظام دقيق للرقابة والمتابعة بما يمنع من وقوع المخال   وضع - ٨

 الرقابية أن تمارس واجباتها     ات حالة وقوعها ، وعلى الجه     يسرعة الكشف عنها ف   
  . الحزم والفعاليةقتضى المتابعة والرقابة بمفي

 المتعلقـة  الممول ووثائقـه   ت رجال الإدارة المالية حق الاطلاع على ملفا       إعطاء - ٩
  . المالية ولهبثروته ودخ

                                         
 .٢٤٣ ص - مرجع سابق - مبادئ الاقتصاد العام - دراز المجيدحامد عبد./ د) ١(



 

 )١٤٨١(

  . مكافآت للملتزمين بآداء الضريبة  منح -١٠
 أموال المدين بالضريبة تتقدم به على غيرها مـن          في حق امتياز للخزانة     ريرتق -١١

  )١(. دائنيه
 غرامات مالية وجنائية على المتهربين تناسب قيمة التهرب إذا ثبت سـوء             توقيع -١٢

  .النية لديهم 
 ما يعلنون عن عجزهم عـن       -كثيراً– الضريبية دارة هذا كله فإن رجال الإ     ومع
 يمكن إخفاؤها كلهـا أو بعـضها ؛ لأن          عينةبالنظر لأمور م   ، وخاصة    ربمحاربة الته 

  . ضمير الفرد أولاً قبل نص القانونفيعلاج هذه القضية 
 إلى ذلك فكثيراً ما تتعاون الدول معاً عن طريق عقد اتفاقـات دوليـة       بالإضافة

 هـذه   فـي  تفيـد    التي المعلوماتعلى مكافحة التهرب من الضرائب ، وخاصة بتبادل         
  )٢( .فحةالمكا

  الثاني المطلب
   متوازنةة سياسة ضريبيانتهاج

 به في الفقه المالي أن السياسة المالية الراشـدة تهـدف إلـى حمايـة          مسلم ال من
الاقتصاد العام ، والموازنة بين حقوق الممول وواجباته ، وتمكين الدولـة مـن تـدبير                

  . بلا إفراط وتفريطالعامةالتمويل اللازم لإشباع الحاجات 
انت الضريبة فريضة إلزامية تؤخذ من المكلف قسراً إن لم يؤدها طوعاً ،              ك ولما

 بعض المبـادئ والقواعـد التـي        عى ، أن ترا   ليين والما صاديينفقد نادى كثير من الاقت    
 يجعـل أمـر فرضـها       تنظيماًتحول دون الجور والعسف ، وأن تنظم أحكام الضريبة          

 الممول ،   قي أوقات ملائمة ، حتى لا يره       ف هاموافقاً لقواعد العدالة ، كما يجعل تحصيل      
 يتعين على المشرع من ناحية أن يدخلها فـي تقـديره ،   لتيإلى غير ذلك من الأصول ا     

 أن  – من ناحيـة أخـرى       –عند وضع التشريع الضريبي ، ويتعين على الإدارة المالية          
  .تراعيها من جانبها كلما عمدت إلى ربط الضريبة وتحصيلها

قدم فإن الدولة مطالبة بانتهاج سياسة ضريبة متوازنة تحول بين           على ما ت   وزيادة
  :الممول وبين التجنب الضريبي ، ويأتي في مقدمة هذه السياسات ما يلي

                                         
 .٣٢٠ص - مرجع سابق - المالية العامة -رفعت المحجوب ./ د) ١(

 .المرجع السابق) ٢(



– 

  )١٤٨٢(

 وضوح التشريع الضريبي بالصورة التي تجعل الممول يعرف على وجه اليقـين             -أولا
ء ، وبيـان الـسعر ،        من حيث تحديد الوعا    اءالأحكام والقواعد المتعلقة بالضريبة ، سو     

وطريقة التحصيل وميعاده إلى غير ذلك من الأمور التي تيسر العلاقـة بـين الممـول                
والإدارة المالية ، وتحول دون الجور والتعسف ، فضلاً عن مراعاة الظروف الشخصية             

 ، حد الكفـاف كمـا هـو شـائع           ية،وليس يتطلبه ذلك من إعفاء حد الكفا      ماللممول ، و  
دخل ، ورفع التكاليف والنفقات ، وأخذ الضريبة من صافي الـدخل ،           ومراعاة مصدر ال  
  .الخ... والديون العائليةومراعاة الأعباء 

 أن أكثـر أسـباب التجنـب    ظتقوية الوعي الضريبي لدى الممـولين ، فـالملاح       : ثانياً
 أهمية أداء هـذا العـبء   لايدرك الحس الضريبي الذي انعدام أو قلةالضريبي تعود إلى  

 ، وانعدام الشعور بالمسؤولية العامة ، وهي ظاهرة ملموسة في سلوك الممول فـي        العام
الدول النامية أو الفقيرة أو المتخلفة ، خلافاً لما عليه الحال في الـدول المتقدمـة التـي                  

 فـضلاً عـن تـوافر الـشعور العـام      وأدائهـا يزداد فيها الحس العام بأهمية الضريبة    
   . وخطورتهاامةبالمسؤولية الع

 ثمرة هذه السياسة أنه كلما قوي الإحساس بوحدة المصلحة وكانـت الدولـة       ومن
 هؤلاء تماماً بقيمة المساهمة التي يؤديهـا        وشعر الأفراد ،    خدمةتؤدي دورها كاملاً في     

  .في البنيان العام لمجتمعهم من مختلف جوانبه ، فإن ظاهرة التجنب تزول تدريجياً
ة بوضع القاعدة الضريبية بضرورة ألا تـؤدي الـضريبة           الجهات المختص  توعية: ثالثاً

 المال ذاته ، وإنما يفـضل أن تكـون          أسعلى رأس المال إلى اقتطاع جزء كبير من ر        
 عن رأس المال ، فتستوفى منه حصراً        الناشئ في نسبتها بحيث تقف عند الدخل        ةمعتدل

  )١(.دون أن تتعرض إلى رأس المال في ذاته
 الضريبة لا يجب على الدولة أن تتخطاه وإلا أتى بنتائج           لفرض حد أقصى    وضع: رابعاً

  .٢عكسية مثل التهرب ، وقتل الحافز على الإنتاج والكسب
الاقتصاد في تكاليف الجباية ، والابتعاد عن الإسراف ، وبصفة خاصـة تلـك              : خامساً

تقديم إقـرارهم،   الممولون في انتقالهم إلى مقر الإدارة المالية سواء ل   تكبدهاالنفقات التي ي  
 الحساب ، أو لرفع تظلماتهم والطعن في القرارات الإدارية          قشتهمأو لسماع أقوالهم ومنا   

                                         
 . ط ثانية٣٥٥رشيد الدقر ، علم المالية العامة ، ص ./ د) ١(
 .يلاحظ أن الطاقة الضريبية في الفقه الإسلامي أعلى منه في النظم المالية الحديثة  )٢



 

 )١٤٨٣(

إلى غير ذلك من الأمور التي تستدعي انتقالهم ، وتضيع عليهم جـزءاً مـن أوقـاتهم ،      
  .وتكبدهم بعض النفقات

ها  الضرائب لتستعين الدولـة بحـصيلت      ون يؤد لممولين بخاف أن جمهور ا    وليس
على تغطية النفقات العامة التي يعود عليهم من وراء إنفاقها بعض النفع ، فـإذا شـعر                 
الممول أن المال الذي يؤخذ منه لا يخصص لتحقيق هذا الهدف ، بل يضيع جزء كبيـر         
منه وهو في سبيله إلى الخزانة العامة على موظفي الإدارة الماليـة ؛ أدى ذلـك إلـى                  

 أن يحمل لواء العصيان ، ويتهـرب مـن دفـع الـضريبة              استيائه وتذمره ، ولن يلبث    
  )١(.مستقبلاً

   الثالثالمطلب
  الممول سياسة الإعفاء الضريبي بما يضمن التوازن بين حق الدولة وحق ضبط

 جميع الدول على منح بعـض الإعفـاءات ، ولمـا        في قوانين الضرائب    تنص
من حيـث   (، فيمكن تقسيمها     أهدافها   فيكانت هناك أنواع كثيرة من الإعفاءات مختلفة        

  : ثلاث مجموعاتإلى)غرض الإعفاء
  . تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبيةإعفاءات .١
  . تهدف إلى تحقيق أغراض اقتصاديةإعفاءات .٢
 .  تهدف إلى تحقيق أغراض أخرىإعفاءات .٣

 :إعفاءات تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية  :أولاً
 الـذي  النـشاط  ب متصلاً  الإعفاء  هذه الحالة أن يكون الغرض من      في ويشترط

  )٢يزاوله الممول

                                         
 .١/٢٦٦لمالية العامة ، محمد فؤاد إبراهيم ، مبادئ علم ا./ د) ١(

 في كل نفقة توجـه  اأما الاتجاه فيحدد نطاقه:  موسعخرهناك اتجاهان بخصوص تحديد التكاليف مضيق وآ     ) ٢(
 علـى   للحـصول  لم توجه النفقة     يانة،فإذامباشرة للحصول على الدخل أو المحافظة عليه وتعهد مصدره بالص         

ية التي تتحملها المنشأة لتحقيق الربح والمحافظة عليه فلا         الدخل أو لم تكن من المصروفات الضرورية والحقيق       
وقد أخذت بعض أحكام القضاء بهذا الاتجاه ، من ذلك ما قضت به محكمة الإسكندرية بأن لفظ " يجوز خصمها 

 ى المبادئ القانونية ف   -كمال الجرف   ./ د: أنظر. ١٩٣٩ لعام   ١٤ من القانون    ١٣٩التكاليف الواردة فى المادة     
 محاضـرات فـي الـضريبة    -زين العابدين ناصر ./  ، د  ٣٨٩ ص - الثامنة   جموعة الم -كام الضريبية   الأح

  =                 .١٩٠ ص-الموحدة 



– 

  )١٤٨٤(

 لـسنة   ٩١القـانون   ( الضريبة الموحـدة     نون من قا  ٢٣ وقد حددت المادة     هذا
   -:التالي على النحو الإجماليم التكاليف واجبة الخصم من الإيراد ٢٠٠٥

 القروض المستخدمة في النشاط أياً كانت قيمتها ، وذلك بعد خـصم العوائـد          عوائد - ١
  . المعفاة منها قانوناً،أوة غير الخاضعة للضريبة الدائن

  . لأصول المنشأة الإهلاكات - ٢
 التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممـول طبقـاً            والضرائب الرسوم - ٣

  .لهذا القانون 
 العاملين ولـصالحة    لصالح التأمين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشأة        أقساط - ٤

  .ماعي للتأمين الاجتميةئة القو للهيؤها يتم أدالتيوا
 الـصناديق   اب التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحـس          المبالغ - ٥

% ) ٢٠(الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها ، وذلك بما لا يجـاوز               
  .من مجموع مرتبات وأجور العاملين  بها 

 أو  مبلـغ و وفاته أو للحصول على       التأمين التي يعقدها الممول ضد عجزه أ       أقساط - ٦
  .جنيه في السنة ٣٠٠٠ لا تجاوز قيمة الأقساط بحيث إيراد

 المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرهـا مـن الأشـخاص            التبرعات - ٧
  . كان مقدارهاالاعتبارية العامة أياً

  والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المـصرية المـشهرة         التبرعات - ٨
 شـراف طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإ          

                                                                                                     
 الاتجاه الموسع في تحديد التكاليف فهو اتجاه يذهب إلى أنها تشمل الأعباء الحقيقية التي تتحملها المنـشأة              أما=

الخاضعة للضريبة أو بصفة غير مباشرة للمحافظـة علـى           يراداتبصفة مباشرة فى سبيل الحصول على الإ      
 المنشأة وأموالها حتى ولو لم يتوافر الارتباط ن أو تنميتها ، وفى سبيل المحافظة على كيااداتمستوى تلك الإير

 وجودها بوجود المنشأة ونشاطها تبطالمباشر بالحصول على الدخل أو المحافظة عليه ، فتشمل بذلك كل نفقة ير    
ومن أمثلة الأحكام القضائية التي تبنت هذا الاتجاه ما قـضت بـه محكمـة        .  في سبيل مصلحتها العامة    وتنفق

 فعلاً في الحدود المعقولة    نفقكل مصروف ي  : " بأن ٢٠/٦/١٩٤٩الاستئناف المختلط في حكمها الصادر بتاريخ       
خل ضمن التكاليف واجبة الخـصم   يديها أرباحها أو المحافظة علزيادة د يعود على المنشأة بمنفعة أو بقص   يلك

التزاماتها بهدف المحافظة على رأسـمالها  " من الأرباح الخاضعة للضريبة ، والراجح في تعريف التكلفة أنها       
 .١٩١ص- المرجع السابق -زين العابدين ناصر / د.أ" . وضمان استمرار استثماره



 

 )١٤٨٥(

 حمـن الـرب   %) ١٠( لا يجاوز    االحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية بم     
  .السنوي الصافي للممول

  . المالية والتعويضات التي تستحق على الممول نتيجة مسؤوليته العقدية الجزاءات - ٩
  :إلى تحقيق أغراض اقتصاديةإعفاءات تهدف ) ٢(
 يهدف المشرع من تقرير الإعفاءات إلى تحقيق بعض الأغراض الاقتصادية الهامة ،             قد

  .كتشجيع بعض القطاعات الاقتصادية الضرورية للمجتمع 
  : يلى بعض الأمثلة على ذلكوفيما

جديـدة   إذا كانت إحدى الدول تتجه نحو التصنيع فيمكنها أن تشجع إقامة الصناعات ال   -أ
 مثلاً ، نـص     ، مصر   يفف.  معينة من الزمن   ترة لف ضريبية، وذلك بمنحها إعفاءات     

 والصناعية  التجارية اح الأرب ضريبة على الإعفاء من     ١٩٥٣ لعام   ٤٣٠القانون رقم   
 ودعمه ، وذلك لمـدة سـبع سـنوات          القوميللمشروعات اللازمة لتنمية الاقتصاد     

 للمشروعات القائمة وقـت     نسبة سنوات بال  بالنسبة للمشروعات الجديدة ولمدة خمس    
  .إصدار القانون

 مـن الـضريبة علـى       الأراضـي  أرباح منشآت أو استصلاح أو استزراع        فاء إع -ب
 اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط       سنواتالأرباح التجارية والصناعية لمدة عشر      

 والحكمة مـن    ،م  ٢٠٠٥ لسنة٩١ القانون   من١  فقرة٣١، وذلك إعمالاً لنص المادة      
 الصحراء وتعميرهـا لمـا      و الأفراد على غز   تشجيع:  فيتقرير هذا الإعفاء تتمثل     

  . من فوائد عظيمة يعود خيرها على كل الناسذلكل
 المواشـي  تربيـة  وتربية النحل  وحظائر      جني مشروعات الإنتاج الدا   أرباح اء إعف -ج

 ،  يد الص مراكب  ومزارع الأسماك وأرباح مشروعات    مصايدوتسمينها ومشروعات   
 ـ٢فقـرة  ٣١المـادة  (وتعفى لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط      ن م

والحكمة من تقرير هذا الإعفـاء أن       ). م٢٠٠٥ لسنة٩١قانون الضريبة الموحدة رقم     
 ،  يوانيـة الدولة تستورد كميات كبيرة من اللحوم والطيور وغيرها من المنتجات الح          

 مـن النقـد     ميات إلى توفير ك   ،ويحتاجفي الميزان التجاري     يزيد من العجز     ماوهو  
 لازمة للإسراع   ة ربما تكون الدولة في حاجة ماسة إليها في أنشطة اقتصادي          بيالأجن

  .بعملية التنمية 



– 

  )١٤٨٦(

 من سد حاجـات     الذاتي ما يقتضيه الاكتفاء     مع-زيادة استيراد المواد الغذائية   - يتنافى كما
 أن تصدر الـبلاد     الصادرات تقتضى سياسة تشجيع     البلاد من هذه المنتجات ، كذلك     

  )١(.المنتجات الحيوانية وسواها إلى الخارج
 مـن جميـع     فـائهم  السندات الحكومية وذلـك بإع     في على الاكتتاب    الأفراد تشجيع   -د

 هذه السندات لا يستفيدون من هذا الإعفـاء  حامليالضرائب أو بعضها ، والواقع أن       
 السوق ، أما إذا كان سعر    في الأقل مساو لسعر الفائدة      على٢إلا إذا كان سعر فائدتها      

 السوق ، فهذا يعنى أن إعفاء السندات فيفائدة السندات الحكومية أقل من سعر الفائدة 
 إذا أصدرت الحكومة سندات الفعلى سبيل المث. من الضرائب ليس إلا إعفاءاً ظاهرياً

 السوق للـسندات    فيلفائدة السائد   مع إعفائها من الضريبة ، وكان سعر ا       % ٤بفائدة  
فهـذا يعنـى أن   % ٢٠ على فوائد السندات     بةوكان سعر الضري  % ٥غير الحكومية   

إعفاء فوائد السندات الحكومية من ضريبة القيم المنقولة ليس إعفـاءاً حقيقيـاً ، ولا               
  :ي من المثال التاليتضح كما لإعفاءيستفيد حاملو السندات الحكومية من هذا ا

 نهايـة   في سندات حكومية بمبلغ مائة جنيه لأنه سيحصل         فيكتتب أحد الأفراد     ا إذا  
، وإذا اكتتب بـنفس      ) ١٠٠ ÷ ٤ × ١٠٠(العام على فوائد مقدارها أربعة جنيهات       

 ـ         فيالمبلغ    ٥ × ١٠٠ ( ضاً سندات غير حكومية فإنه يحصل على أربعة جنيهات أي
 ÷٣( ) ١٠٠ ÷ ٢٠ × ٥ = ١٠٠(  

  . بإعفائها من بعض أو جميع أنواع الضرائبذلك التعاونية ، و الجمعياتع تشجي-هـ
  : تهدف إلى تحقيق أغراض أخرىاتإعفاء) ٣(

 لتحقيق أهداف اجتماعية أو علمية أو رياضية ، وذلك بإعفاء الجمعيـات             وذلك
 الرياضية من بعـض أو جميـع أنـواع الـضرائب        النوادي والهيئات العلمية و   لخيريةا

  )٤(. يحاول المجتمع الوصول إليهاالتيء رسالتها وتحقيقاً للأغراض تشجيعاً لها على أدا

                                         
-مرجـع سـابق     - وحـدة  محاضرات في الضريبة الم    - الواحدالسيد عطية عبد  ./ د-زين العابدين بدوى ناصر     / د  )١(

 .٢٢٩ص
الفائدة على السندات الحكومية تدخل ضمن الزيادة على رأس المال بدون مقابل وهذا يجعلها من الربا المحرم لا تحل إلا ) ٢

 .لمضطر 
 ١٥٨ص. مرجع سابق- يعلى لطف./ د) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(



 

 )١٤٨٧(

  : الإعفاءات الضريبةتنظيم الحاجة إلى أهمية
 منح المزايـا الـضريبية      في الإفراط   المصري الضريبي على النظام    الملاحظ

 ـ  دبمناسبة قوانين خاصة بعيداً عن قوانين الضرائب العامة ، فق           الاسـتثمار   انون كان ق
 بنص المـادة الثالثـة مـن مـواد       ءات هذه الإعفا  وألغيتزايا ضريبية خاصة ،     يمنح م 

م وتـم تنظيمهـا بمـا يتـواءم مـع الإعفـاءات       ٢٠٠٥ لسنة ٩١الإصدار من القانون   
 قوانين المجتمعات الجديـدة ، فـضلاً عـن    وكذاالمنصوص عليها في القانون الجديد ،       

القوانين الخاصة ببعض المؤسـسات     وفى نفس الوقت فإن العديد من       . قانون سوق المال  
أو الأنشطة توفر مزايا ضريبية خاصة لهذه الأنشطة أو تلك المؤسـسات بعيـداً عـن                

  . للضرائبةالقوانين العام
 التهوين من شأنها وذلـك      ينبغي أخطاء وإضرار لا     التشريعي على هذا السلوك     ويترتب

  )١(:التاليعلى النحو 
 ـ     اياالمز ح من في يع والتوز نوع الت يؤدى ) ١  القـوانين   ي والإعفـاءات الـضريبية ف

 الأعبـاء  لموضـوع  وتـشتيتها  النظرة الكلية الـشاملة     ياب غ لىالخاصة المتفرقة إ  
 قد يرتبط معها مـن أشـكال        بما تتغلب النظرة الجزئية     لكوالمزايا الضريبية ، وبذ   

  .التناقض والتعارض وأحياناً التشويه
 على مختلـف القـوانين الخاصـة     شأن بعثرة المزايا والإعفاءات الضريبية     من ) ٢

 لا يكفـى  ثم لأهم عناصره وهو الوضوح والاستقرار ، ومن      الضريبيفقدان النظام   
 فـي  خلال الدخول من الضرائب إلا مصلحة للممول  مع  يلمعرفة الموقف الضريب  

  . العامي قانونية لمعرفة المركز الضريبمنازعات
اصـر اقتـصاد الـسوق هـو         الأهمية بمكان التأكيد على أن أحد أهم عن        ومن

 دون  الاقتـصادي  تحكم النـشاط     التيوضوح المراكز القانونية وسهولة معرفة القواعد       
  :  غابة من القوانين والتشريعات المتفرقة هذا من جانبفيالضياع 

 أن السياسة الضريبية قد عمدت إلى استخدام الحـوافز          لاحظ جانب آخر ي   ومن
 نفـس  فـي  إفراطاً وتفريطـاً  المبالغةى قدر من  علينطويوالإعفاءات الضريبية بشكل   

 أسـعار   فـي  الإعفاءات الضريبية من ناحيـة ، والمبالغـة          فيالوقت ، وذلك بالتوسع     
 أن عـدو  لا ي- كما سـبق - أسعار الضرائب فيالضرائب من ناحية أخرى ، والمبالغة   

                                         
 .٧٩ ص-ي الاقتصاد  دور الدولة ف- يحازم الببلاو./ د) ١(



– 

  )١٤٨٨(

ط  والتحايل وظهـور أشـكال النـشا       بالغش ولو الضرائب   من إلى التهرب    ةيكون دعو 
  . الحقيقي غير الاقتصادي

 العملة ، والوجه الآخر هو زيادة       ي وجه أحد الضريبية ليست سوى     فالإعفاءات
 ظـر ولذلك فإنه يجـب الن    . الأعباء الضريبية على من لا يتمتعون بمثل هذه الإعفاءات        

 ،  لدرجـة  لبعض الممولين ، فإنهـا وبـنفس ا        زايادائماً إلى أن الإعفاءات وهى تقرر م      
  .ء وعقوبات مالية أخرى على طائفة أخرى من الممولينتفرض أعبا
 تحمل الأعباء العامة ، بـل إن لـه          في يتعلق الأمر فقط باعتبارات العدالة       ولا

 على الإنتاج ، فضلاً عن التأثير على حـصيلة       والحوافز فايةصلة مباشرة باعتبارات الك   
 لا تتمتـع  التـي نـشطة   أسعار الضرائب علـى الأ فيالخزانة العامة نفسها ، فالمبالغة      

 بالاستثمارات  لقيام تؤدى غالباً إلى الانصراف عن ا      - الأغلبية   تمثل وهى   -بالإعفاءات  
 وقت تكاد تزول فيه الحواجز بين البلـدان ،  فى الأنشطة القائمة ،    في أو التوسع    دةالجدي

  . تتمتع بأسعار ضرائب معتدلة تكون عادة أكثر جذباً للاستثمارالتيفإن الدول 
  : دائمء الإعفاء المؤقت إلى إعفاتحول

 منح الإعفاءات الضريبية كثيراً ما لا يراعى اعتبارات التدرج والتوقيـت ،             في الإفراط
  .فهناك صور للإعفاء الدائم لأنشطة أو دخول بعينها بلا قيود زمنية ، فهو إعفاء مؤبد

 فهـو   -وقد يمتد إلى عـشر سـنوات   - يأخذ المشرع بالإعفاء المؤقت  وعندما
 عليها يليه خضوع كامل للـضريبة بـلا تـدرج ،           المنصوص الفترة طوال   كاملإعفاء  

 فـي فالمشروع قد يتمتع بالإعفاء لعشر سنوات لا يدفع عنها ضريبة ما ، وفجأة يـدفع                
  .السنة الحادية عشر كامل الضرائب بلا تدرج

د انتهاء فترة    نشأ عن هذه السياسة ألاعيب قانونية بتصفية النشاط القائم بع          ولقد
 لهـا الأربـاح ،      تحـول الإعفاء ، أو بإنشاء شركات صورية جديدة تتمتع بإعفاء جديد           

 لنـشاط  من شركة إلـى شـركة وا  ،ينتقلوهكذا يتحول الإعفاء المؤقت إلى إعفاء أبدى        
  .واحد لا يتغير

  : على الاستثمارالضريبيمدى تأثير الإعفاء * 
 عمـد إلـى إعفـاء       ي، الإعفاء الضريب  في أخذ المشرع بفلسفة المبالغة      عندما

 الأرباح من ضرائب الدخل ، مما اضطر السياسة الضريبية إلـى الالتجـاء              والدخول أ 
 مـا   -كثيراً– التيإلى مزيد من الضرائب غير المباشرة وغيرها من الأعباء الأخرى ،            



 

 )١٤٨٩(

 ـ   مما  الإنتاج ،  يفتؤدي إلى زيادة تكال     علـى   وإضـافة اج يجعلها  تمثل عبئاً على الإنت
  .التكلفة 

 أقل  -عادة- فإنها   ية على مستوى الدخول الصاف    ت وإن أثر  فهي أما الضرائب المباشرة    
تأثيراً على تكلفة الإنتاج ، فالعديد من الضرائب غير المباشرة مـن رسـوم جمركيـة                
وضريبة مبيعات وضريبة دمغة ، فضلاً عن أعباء التأمينات وغيرهـا مـن الرسـوم               

 تؤثر على القـدرة التنافـسية       وبالتالي - إلى تكلفة الإنتاج     افض ت -الأخرى الإضافية   
.  الدوليـة فـسة  القدرة على التصدير والمنازيادة لابد فيه من وقت في المصرفيللإنتاج  

 علـى قـدرة المنـتج       رورةويترتب على ما سبق أن زيادة تكلفة الإنتاج تـؤثر بالـض           
  .  المنافسة الدوليةالمصرفي

 ، فإن المـستثمر قـد لا        الأجنبيعلى استقطاب الاستثمار     يتعلق بالقدرة    وفيما
 نتيجـة زيـادة   -يلقى بالاً كبيراً إلى إعفاء أرباحه من الضرائب إذا كانت تكلفة الإنتاج      

 يهـم  فالـذي .  لا تترك له أرباحاً كافية     - تكلفة الإنتاج    وبالتالي المباشرة   رالضرائب غي 
 من ضرائب الدخل ، بقدر مـا هـو العائـد       المستثمر ليس مبدأ الإعفاء أو عدم الإعفاء      

 أو غير مباشرة ، وفى غير قليـل مـن الأحـوال             ت بعد الضرائب مباشرة كان    الصافي
يفضل المستثمر أن يدفع ضرائب عن أرباح حقيقية متحققة بدلاً من تآكل هذه الأربـاح               

   .قتحق تكلفة الإنتاج والاستمتاع بوهم الإعفاء على أرباح لم ت)١(نتيجة لزيادة 

                                         
 .٨١ ص- المرجع السابق - يحازم الببلاو./د) ١(



– 

  )١٤٩٠(

  :الخاتمة
 الله الذي بنعمته تتم الصالحات ،والصلاة والسلام علـى مـن استـضاءت              الحمد

  :بنوره الأرض والسماوات ،وبعد 
 بعد هذا العرض الموجز ندرك أهمية هذه المعالجـة وأثرهـا فـي تـوفير                فإنه

 حصيلة الضريبة ، وقد لوحظ أن الأمـر مـرده   خلال العامة من    تالتمويل اللازم للنفقا  
ى قلة الوعي الضريبي وسلبية الإدارة الضريبية، وقصور الدور الذي يمكن أن تقـوم              إل

به وسائل الإعلام في سبيل توضيح ماهية النظام الضريبي السائد ، ومـدى ضـرورة               
مساهمة الأفراد فيه ، وترسيخ الاقتناع لدى الجمهور بأن أداء الضريبة واجب وطنـي ،     

) الضرائب( المالية الوظائف  الفرصة لفرض  تتيح سلامالإ العامة في شريعة     القواعدوأن  
  .لة نفقات الدولتغطية) والجزيةجالزكاة والخرا (لاميةإذا لم تكف الإيرادات الإس

  : أهمهامور على هذه الحقائق فإن البحث يوصي بجملة أوتفريعاً
نهـا   الخدمات العامـة ، وأ     مويلتنمية الوعي لدى الممولين بأهمية الضرائب في ت       : أولاً

جزء من قانون متكامل من التضامن الاجتماعي ، وأن الضريبة العادلـة تقرهـا          
الزكـاة  ( عليهـا    المنصوص عجزت الإيرادات    ذاالشريعة الإسلامية وتأمر بها إ    

  .عن تغطية النفقات العامة) والخراج والجزية
قتصادية تبسيط إجراءات التحصيل ، وتوسيع قاعدة الإعفاء الضريبي لمبرراته الا         : ثانياً

  .والاجتماعية بصورة لا ترهق كاهل الممول
 ا أثره مول الم يدرك  المنافع العامة التي   تحقيق في   يبةحسن استخدام حصيلة الضر   : ثالثاً

في حياته العامة ، وبصورة تجعله يبادر بأداء الضريبة في حينهـا لأن آثارهـا               
  . مختلف جوانب الحياة العامةفيبدت واضحة 

ر الإعفاء الضريبي الخاص بتحقيق العدالة الاجتماعية لما لها مـن أثـر        زيادة قد  :رابعاً
 أعبـاء   حيث الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة ،       صاًفي نفوس الممولين خصو   

   .ة تزداد على هؤلاء زيادة كبيرمعيشةال
 وسـيلة للتهـرب     اتخاذهـا  عـدم  الإعفاء الضريبي بما يـضمن       قواعدضبط   :خامساً

  .الضريبي



 

 )١٤٩١(

 شعور الممـول بالمـصداقية فـي        ي والبذخ الحكومي بما ينم    افتحجيم الإسر  : سابعاً
الإنفاق العام فلا ينحو نحو التهرب منها ، وهذا عامل رئيس في زيـادة الـوعي             

  .الضريبي ومن ثم وفرة الحصيلة الضريبية 
على تحسين العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية وتطورها بمـا          -دائماً-العمل   : ثامناً

  وعدم افتراض سـوء النيـة        صل هو الأ  الممول النية في    سنيضمن اعتبار ح ، 
  . تثبت بيقين حتى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



– 

  )١٤٩٢(

  : المصادر والمراجعأهم
 .م٢٠٠٣ النهضة العربية ،،دار الاقتصاد الماليبادئ محاضرات في م- يعزت البرع .١
 – ولـى أ ط ١٠٣٤ التعليق على نصوص قانون الضريبة الموحدة ص       – المنجي   إبراهيم .٢

 ..١٩٩٧منشأة المعارف الإسكندرية 
  .١٩٧٠ جامع ، علم المالية العامة ، دار النهضة العربية أحمد .٣
 .م٥/٥/٢٠٠٠ عدد - الأهرام جريدة .٤
 - ملاحقتها   ي ف طة  مكافحتها ودور الشر    ي التهرب الضريب  ،ظاهرة شمس   ي فوز جمال .٥

  .١٩٨٣ رسالة دكتوراه مقدمة لحقوق عين شمس -./ د
 .م١٩٨٧ ،بية دار النهضة العر،طبعة مبادئ الاقتصاد العام - دراز مجيدال عبدحامد .٦
جلـسة  - قضائية دستورية    ١٣ لسنة   ٤٣ المحكمة الدستورية العليا ففي القضية رقم        حكم .٧

  .٢٣/١٢/١٩٩٣ في ٥١ العدد - الجريدة الرسمية - ٦/١٢/١٩٩٣
 يونيـه  ١٩جلـسة  - قضائية ١٠ لسنة  ٥ القضية رقم    في المحكمة الدستورية العليا     حكم .٨

١٩٩٣.  
 . الدقر ، علم المالية العامة ط ثانيةرشيد .٩

 .م١٩٧٥دار النهضة العربية :  ، ط٣٠ المحجوب ، المالية العامة ، ص رفعت .١٠
 .م١٩٧٩ محمد بيومي ، المالية العامة الإسلامية ،ط دار النهضة العربية زكريا .١١
 بيعيـين شـخاص الط   على دخـل الأ    موحدة محمد بيومي ، موسوعة الضريبة ال      زكريا .١٢

 . توزيع عالم الكتب،والمواد الملحقة بها 
 ، محاضـرات فـي الـضريبة    الواحدالسيد عطية عبد ./  د – العابدين بدوي ناصر     زين .١٣

 م ١٩٩٥/م١٩٩٤دار النهضة العربية : الموحدة ، ط
 .م ١٩٨٧ ، المالية العامة ، دار الفكر العربي ى عبد المولالسيد .١٤
 .١٩٧٢ ط دار النهضة العربية ،ة العامة مبادئ المالي- صدقي عاطف .١٥
 ط مكتبـة  - للـضريبة  لعامة مبادئ النظرية ا-حسن خلاف  ./  د - ي الرفاع عبدالحكيم .١٦

 .النهضة المصرية 
 ، ط دار المطبوعـات  ها وما بعـد ٧٩٢ الشواربي ، موسوعة الضرائب ص  عبدالحميد .١٧

 .م١٩٩٦الجامعية الإسكندرية 



 

 )١٤٩٣(

 ـ عبدالمنعم .١٨  ـ   يـة ل ، مبـادئ الما    دالغني عب                ، ٢٠٨ الـضريبي ، ص  شريع العامـة والت
 م١٩٩٩/٢٠٠٠ط 

 فـي  المشروعات الاستثمارية    في المعاملة الضريبية    في الكريم،محاضرات  عبد عصمت .١٩
 .كتاب ط الهيئة العامة المصرية لل-./  د-مصر 

               -حـسن خـلاف مبـادئ النظريـة العامـة للـضريبة           ./  ، د  الرفـاعي  الحكـيم  عبد .٢٠
 .ط مكتبة النهضة المصرية

 .١٩٩٩ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ، دور الدولة في الاقتصاد - الببلاوي حازم .٢١
 - يعيـين،  على دخل الأشـخاص الطب  وحدة الضريبة الم  ي،موسوعةزكريا محمد بيوم  .  .٢٢

 .١٩٩٤توزيع عالم الكتب 
 م ١٩٨٦قاهرة  ال– لطفي ، اقتصاديات المالية العامة ، مطبعة عين شمس علي .٢٣
 . المجموعة الثامنة - الأحكام الضريبية في المبادئ القانونية - الجرف كمال .٢٤
  . الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا مجموعة .٢٥
  .١٩٦٢ ، مطبعة نهضة مصر لدولة حلمي مراد ، مالية امحمد .٢٦
 .درية منشأة المعارف بالإسكنالمالي، الاقتصاد في دراسات - دويدار محمد .٢٧
 .م٥/٥/٢٠٠٠ - الأهرام - حسانين مدحت .٢٨
  . ط دار النهضة- ٥١٣ ص- مبادئ علم المالية العامة - مصطفى ى حسنمصطفى .٢٩
 لث العدد الثا  - البنك الأهلي المصري     - النشرة الاقتصادية    - العامة لسوق المال     الهيئة .٣٠

 .١٩٩٩ سونالمجلد الثاني و الخم-
٣١. Voir: Alain Mareau: "Dossier F. Comme Fraude Fiscail ١٩٧٥ 
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